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 بسم الله الرحمن الرحيم

 تمهيد
إن الرائد لا يكذب أهله، وإن حزب التحرير منذ نشأته في القدس 

م وهو ينصح للأمة، ويأخذ بيدها لتعمل معه لاستئناف 2888 –هـ 2827
ابتلينا به الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة بعد هذا الملك الجبري الذي 

خلال تسعين سنة بلا خلافة ولا خليفة، بل نصَّب الكافر المستعمر  على 
بلاد المسلمين حكاماً عملاء له حكموا بدساتير وقوانين غربية العقل 
والهوى، وطبَّقوها بظلمها وفسادها... فاصطلى الناس بنار تلك الدساتير 

د واجتهاد عما النشاز عن عقيدة الأمة وإسلامها، ما دفعهم للبحث بج
، فكان أن اتجهت غالبية الأمة لمت بهمينقذهم من نار تلك المصائب التي أ

نحو الإسلام والمطالبة بالاحتكام إليه... فصعق أعداء الإسلام والمسلمين، 
مساحيق تجميل زائفة على  ضفاا لإ قيادة حملة وتفتق ذهنهم الشيطاني عن

وليس لها من اسمها شيء من  بعض الدساتير الوضعية، فيسمونها إسلامية
نصيب، ظناً من أعداء الإسلام أن هذا التجميل الزائف للدساتير سيضلل 
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الناس ويخدعهم، ومن ثم يخدرهم ويقعدهم عن الاتجاه إلى دستور إسلامي 
 حقيقي يطُبّق في دولة خلافة راشدة. 

 لقد ساهم في هذا الخداع والتضليل جهات ثلاث: 

المستعمرة التي قضَّ مضجَعها توجّهُ الناس  : الدول الكافرةالأولى
للإسلام، ولحكم الإسلام، ودولة الإسلام، وذلك بعد أن ذاق الناس ويلات 
أنظمة الكفر المطبَّقة عليهم من جمهوريةٍ وعلمانيةٍ وديمقراطية... فرأى دهاقنة 
الدول الكافرة أنْ لا بد من الخداع والتضليل لإظهار الدساتير العلمانية 

 وضعية كأنها إسلامية، ثم يقومون بضجيج إعلامي يديرونه تأكيداً لذلك. ال

: المضبوعون بالثقافة الغربية والعاشقون لها، فهم قد سارعوا والثانية
بفصل الدين عن الحياة على النمط الغربي، وبذلوا الوسع في تضليل العامة 

ودجلها  بأن فصل الدين عن السياسة هو حفظ للدين من مساوئ السياسة 
ن السياسة في كما يشاهد في أعمال السياسيين، ونسي هؤلاء أو تناسوا أ

أحكام الشرع، فالدين يضبط السياسة  قَ فْ ون الأمة وَ ئالإسلام هي رعاية ش
ويحكمها كما يضبط أنظمة المجتمع الأخرى ويحكمها، فلا فرق في الإسلام 
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قيِمُوابين آية 
َ
لََةََ وَأ نَِ ، وبين آيةالصَّ

َ
نزَْلَََوَأ

َ
َأ َبمَِا َبيَنْهَُمْ احْكُمْ

َُ  ، فلا فصل بين حكم وحكم، بل كلها واجبة الالتزام على وجهها. اللَّّ

لغرب الكافر ا " سايرتإسلامية": حركات والجهة الثالثة
ي الناس في والعلمانيين حتى ترضيهم، وغاب عن هذه الحركات أن من يرض

   يقول ،بقى في سخط اللهوي ،إلا الشوك من الناس سخط الله لا يجني
مَنْ أَرْضَفى النَّاسَ »فيما رواه ابن الجعد في مسنده عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: 

بِسَخَطِ اللَّهِ، وكََلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، وَمَنْ أَسْخَطَ النَّاسَ بِرَضَفا اللَّهِ كَاَاهُ اللَّهُ 
 «... النَّاسَ 

دور كبير في نشر دساتير الكفر هذه الجهات الثلاث، كان لها 
وقوانينه في الدول القائمة في بلاد المسلمين، ثم إضفاء زائف لصفة الإسلام 
على دساتير بعض هذه الدول، وكان من أبرز هذه الدساتير: دستور إيران 
الخميني، ودستور مصر الإخوان... فقد صوَّر الخميني دستور إيران للناس 

في  إعداده مجلس الخبراءأكمل أن  على أنه دستور إسلامي منذ
إلى أن تم الاستفتاء عليه ومن ثم اعتماده في  2828 /أغسطسآب
، وكذلك صوَّر الإخوان والسلفيون للناس أن دستور مصر 8/27/2828
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 88/22/7827هو دستور إسلامي! منذ أن أعدته الجمعية التأسيسية في 
، وصاحب ذلك في 78/27/7827إلى أن تم الاستفتاء عليه واعتماده في 

الحالتين ضجيج إعلامي وتحركات شعبية، وإيحاءات وإغراءات دولية... في 
سبيل تضليل الناس وخداعهم بأن دستور إيران إسلامي، وأن دستور مصر 

 إسلامي! 

وقد أصدر حزب التحرير نقضاً لدستور إيران بينَّ فيه أنه ليس 
ة واضحة، وكان ذلك في  دستوراً إسلامياً، بل يخالف الشرع مخالفة صريح

 /أغسطسآب 88هـ / 2888شوال  2كتاب الحزب الصادر بتاريخ 
 م.2828

وأما دستور مصر فإنا نبين في هذا الكتاب نقضاً واضحاً له استناداً 
إلى الأدلة الشرعية من كتاب الله سبحانه وسنة رسوله ، وإجماع صحابته 

ته في النص الشرعي. علماً رضوان الله عليهم، والقياس الشرعي الذي ترد عل
بأننا لم نستفض في تفصيل النصوص وشرحها، فإنه من المتعذر في مثل هذا 
المقام فعل ذلك، ومن أراد مزيداً من البيان، فله أن يرجع إلى كتاب مقدمة 
الدستور أو الأسباب الموجبة له الذي أصدره حزب التحرير بقسميه الأول 
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وللقسم  م،7888 -هـ 2388للقسم الأول فية والثاني في طـبـعـته المعتمد
م، وبناء عليه فقد جاء هذا النقض مبيِّناً 7828 -هـ 2382الثاني في 

بشكل صريح واضح أن الدستور المصري الجديد ليس دستوراً إسلامياً، بل 
 يخالف الشرع مخالفة صريحة. 

ونحن إذ نصدر هذا الكتاب نسأل الله سبحانه أن يكرم هذه الأمة، 
صرها بإقامة الخلافة الراشدة الثانية، فتطبق الدستور الإسلامي الذي فين

استنبطه حزب التحرير باجتهاد صحيح من الأدلة الشرعية الواردة في كتاب 
الله وسنة رسوله، وإجماع صحابته والقياس الشرعي، "وهو مثبت في آخر هذا 

َيَفْرَحَُوَيَومََْالنقض" فيعز به الإسلام وأهله، ويذل الكفر وأهله.  ئذٍِ
َمَنَْيشََاءَُوهَُوَََ*المُْؤْمِنوُنََ َِيَنصُُْْ  [8، 3الروم: ] الرَّحِيمََُالعَْزيِزَََُبنِصََِْْاللَّّ

 ه 2383من ربيع الآخر  22

 عطاء بن خليل أبو الرشتة   م   72/7/7828
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 مقدمة 
قبل أن نستعرض أبرز مواد الدستور المصري الجديد ونقضه بشكل 

فإننا نرى إبراز أخطر المفاصل فيه، ونبينِّ حكم الإسلام فيها، مفصل، 
 الفمخر وذلك ليدرك المسلمون، ويدرك أهل مصر الكنانة أن هذا الدستو 

 ، وهذه المفاصل هي:صارخة مخالفةً  للإسلام وأحكامه

من الوحي، أي من الكتاب والسنة أم  ؟من أين يستمد الدستور شرعيته -أ
 ؟من جهة أخرى

والتفريق بين السيادة والسلطة: )السيادة السيادة للشعب أو للشرع؟ هل  -ب
 .للشرع والسلطان للأمة(

هل الديمقراطية التي ينسبون الدستور إليها هي من الإسلام، أو هي عقيدة    -ج
 ؟كفر تناقض الإسلام
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هل الحريات الواردة في الدستور: )حرية المعتقد، وحرية القول، وحرية  -د
 ؟رية الشخصية( يقرها الإسلام أو هي مناقضة لهالتملك، والح

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام »( التي تقول: 777المادة ) -هـ
 اً قفْ قبل صدور الدستور يبقى نافذًا.  ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وَ 

 ، وبيان مدى خطورتها... «للقواعد والإجرا ات المقررة في الدستور

الوحدة أمل الأمة العربية؛ وهي »اشراً( في ديباجة الدستور يقول: بند )ع -و
 ، فما مدى صحة هذا البند من خطئه؟«نداء التاريخ ...

 وهذا هو بيان حكم الإسلام في هذه المااصل آناة الذكر: 

   :من أين يستمد الدستور شرعيته؟  -أ 
ليس إن مواد هذا الدستور صريحة بأنه يستمد شرعيته من الشعب و 

"أولًا": ، فقد جاء في ديباجة الدستور بندمن كتاب الله سبحانه وسنة رسوله 
وتخضع  وتستمد منه شرعيتهاالشعب مصدر السلطات، يؤسسها، »

، ثم كان قرار الرئيس ومن معه أن مشروع الدستور يعُرَض على «لإرادته...
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ية جديدة الاستفتاء الشعبي، فإذا لم ينل الأغلبية يتم تشكيل لجنة تأسيس
لتضع دستوراً جديدًا يعُرض على الاستفتاء الشعبي من جديد حتى يحصل 
على أصوات أغلبية الشعب، وهذا واضح كل الوضوح بأن الدستور يستمد 

 شرعيته من الشعب وليس من الوحي "الكتاب والسنة". 

 قَ فْ فهذا الدستور إذن لا يستمد شرعيته إلا فقط من الشعب وَ 
له بكتاب الله سبحانه وسنة رسوله ، وهذا ضلال وأي  ديباجته، ولا شأن

ضلال، لأن التحاكم إلى دستور لا يستمد شرعيته من الكتاب والسنة هو 
نَّهُمَْتحاكم إلى الطاغوت، وقد قال سبحانه 

َ
َأ َيزَعُْمُونَ يِنَ َالََّّ َإلََِ َترََ لمَْ

َ
أ
َِ َقَبلْ َمِنْ نزْلَِ

ُ
َأ َوَمَا َإلََِكَْ نزْلَِ

ُ
َأ َبمَِا َإلَََِآمَنُوا َيَتَحَاكَمُوا نْ

َ
َأ َيرُيِدُونَ كَ

َ َضَلََلًا َيضُِلَّهُمْ نْ
َ
َأ يطَْانُ َالشَّ َوَيرُيِدُ َبهِِ َيكَْفُرُوا نْ

َ
َأ مِرُوا

ُ
َأ َوَقدَْ اغُوتِ الطَّ

ا      [98]النساء:  بعَيِدا

 هل السيادة للشعب أو للشرع؟: –ب 
إن السيادة في الإسلام هي للشرع وليست للشعب، فإن الواجب هو 

َالحكم بما أنزل الله دون اتباع أهواء الناس  ُ نزَْلََاللَّّ
َ
نَِاحْكُمَْبيَنْهَُمَْبمَِاَأ

َ
وَأ

هْوَاءَهُمَْ
َ
َأ َتتََّبعِْ ، فسير الشعب على هواه فساد وأي [38]المائدة:  وَلًَ
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رضَُْوَمَنَْفساد: 
َ
مَاوَاتَُوَالْْ هْوَاءَهُمَْلفََسَدَتَِالسَّ

َ
َأ  فيِهنَََِّوَلوََِاتَّبَعََالَْْقُّ

 سبحانه أحكام الشريعة التي أنزلها اللهوفق ، بل يجب أن يسير [22]المؤمنون: 
نَِاتَّبعَََ، خاتم الرسل، بدل ضلال الأهواء: على الرسول  َممَِّ ضَلُّ

َ
وَمَنَْأ

َِ َاللَّّ ىَمِنَ َهُدا َبغَِيِْْ .  فهناك واجبات ومندوبات، [88]القصص:  هَوَاهُ
وهات، وهناك مباحات.  كل ذلك بينته أحكام وهناك محرمات ومكر 

شرعية، تلزم الشعوبَ ورؤساء الشعوب الخضوع لهذه الأحكام، لا أن يشرعوا 
َلكَُمَْمِنَْرزِْقٍَفجََعَلتْمَُْعلى هواهم، قال تعالى:  ُ نزَْلََاللَّّ

َ
يْتُمَْمَاَأ

َ
رأَ
َ
قلَُْأ

ذنََِلكَُمَْ
َ
َأ ُ َقلَُْآللَّّ اَوحََلََلًا َِتَفْتََُونََمنِهَُْحَرَاما َاللَّّ مَْعََلَ

َ
، [88]يونس:  أ

َوهََذَاَوقال تعالى:  َحَلََلٌ َالكَْذِبََهَذَا لسِْنتَكُُمُ
َ
َتصَِفَُأ َلمَِا َتَقُولوُا وَلًَ

َِالكَْذِبََ َاللَّّ واَعََلَ يِنَََََإنَََََِّحَرَامٌَلِِفَْتََُ ونَََََالََّّ ََيَفْتََُ َََِعََلَ ََالكَْذِبَََاللَّّ
. وهذه نصوص صريحة بأن التحليل والتحريم، [229]النحل:    يُفْلحُِونَََلًََ

وتشريع كل الأحكام، هو لله سبحانه من دون الناس، أي أن السيادة في 
الإسلام هي للشرع وليست للشعب، وهذا بخلاف السلطان، فالسلطان 

الأحكام الشرعية. والفرق بين  قَ فْ للأمة، فهي التي تنتخب حاكمها وَ 
يادة هو أن المشرعّ للأحكام كلها من دستور وقوانين تحلل السلطان والس

وتحرم، وتبيح وتمنع... هو صاحب السيادة، وأن المنفذ لهذه الأحكام الذي 
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يلتزم بها ويلزم الناس بها هو صاحب السلطة... وهكذا فإن السيادة للشرع 
 والسلطان للأمة.

يحلل والدستور المصري جعل السيادة للشعب، فهو الذي يشرع و 
لسِْنتَُكُمَُالكَْذِبََويحرم... ويكفي المسلم أن يقرأ 

َ
وَلًََتَقُولوُاَلمَِاَتصَِفَُأ

َِ َاللَّّ ونََعََلَ يِنََيَفْتََُ َالََّّ َِالكَْذِبََإنَِّ َاللَّّ واَعََلَ هَذَاَحَلََلٌَوهََذَاَحَرَامٌَلِِفَْتََُ
بدنه من خطورة  ليقشعر ، يكفيه ذلك[229]النحل:  الكَْذِبََلًََيُفْلحُِونََ

جعل السيادة للشعب بدل أن تكون للشرع، فهي افتراء على الله في 
ذلك من خزي في الدنيا  لىالتشريع، وخسران وعدم فلاح... وما يترتب ع

 وعذاب أليم في الآخرة، وذلك هو الخسران المبين. 

:هل الديمقراطية من الإسلام، أو هل يقر الإسلام أخذها  -جـ     ؟
راطية هي الاحتكام إلى الشعب، فحيث يكون رأي الأكثرية إن الديمق

يكون الحق حسب زعمهم، أما في الإسلام، فإن الحق تقرره نصوص الشرع، 
وليس كثرة الناس، بل قد تجتمع كثرتهم على باطل، فإن الله سبحانه يقول: 

َِ َاللَّّ َسَبيِلِ َعَنْ َيضُِلُّوكَ رضِْ
َ
َالْْ َفِِ َمَنْ كْثَََ

َ
َأ َتطُِعْ َوَإِنْ َإلًَِّ َيتََّبعُِونَ َإنِْ

َيََرْصُُونََ َإلًَِّ َهُمْ َوَإِنْ نَّ إن الناس الآن مفتونون . [229]الأنعام:  الظَّ
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بالديمقراطية، وليس هنا مكان نقض الديمقراطية من الواقع، فنكتفي بنقضها 
من وجهة نظر الشريعة الإسلامية لأننا نناقش دستوراً كان من المفروض أن 

ا، ويظنه كثير من الناس أنه إسلامي! جاء في ديباجة الدستور يكون إسلامي  
يقوم النظام »(: 9وجاء في المادة ) «...نظام حكم ديمقراطي»بند )ثانيًا(: 

. والديمقراطية كما قلنا آنفاً هي «السياسي على مبادئ الديمقراطية ...
والأمور  الأخذ برأي الأكثرية.  فالأكثرية تشرعّ في نظام الحكم والاقتصاد

والتشريع هو تحريم وتحليل، فالمنع عية والعلاقات الدولية وكل شيء. الاجتما
والإيجاب وبقية الأوامر والنواهي هي تحليل وتحريم.  والشرع الإسلامي حصر 
التحليل والتحريم بالله في كتابه سبحانه وتعالى، وسنة رسوله ، والأكثرية 

ذه وليس لتنتقي منه حسب التشهّي.  والأقلية تتلقى ذلك للالتزام به وتنفي
ومثل التحليل والتحريم الذي هو لله وحده فإن الفصل بين الحق والباطل هو 
لله وحده، وكذلك الفصل بين الخير والشر، وبين المعروف والمنكر، وبين 
الـحُـسن والقُبْح )أي حسن الأفعال وقبحها( كل ذلك هو لله وحده، فهو 

َ سبحانه الذي يقضي بالحق َخَيُْْ َوهَُوَ َالَْْقَّ َيَقُصُّ ِ َلِلَّّ َإلًَِّ َالُْْكْمُ إنِِ
، بينما أتباع الديمقراطية )أتباع فصل الدين عن [82]الأنعام:  الفَْاصِليََِ

الحياة( فإنهم يقولون: لا دخل للدين في هذه الأمور، وأن التشريع من تحليل 
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يتخذون الديمقراطية وتحريم... هو للأكثرية وليس لله! هكذا يقول الذين 
عقيدة لهم، وهكذا يقول الدستور المصري بأن النظام قائم على مبادئ 
الديمقراطية، ولا نظن مسلماً يفقه ما يقول يجعل التحليل والتحريم للبشر كما 

الخالق الذي يعلم ما  فهو سبحانه في مبادئ الديمقراطية بدلًا من رب البشر،
لًََيَعْلمََُيُصلح مخلوقاته! 

َ
َاللَّطِيفَُالْْبَيََُِْأ ، [23]الملك:  مَنَْخَلقَََوهَُوَ

 بلى وهو الحق، وصدق الله رب العالمين.

هل الحريات بالمعنى المذكور في الدستور يقرها الإسلام، أو هي   -د 
:مناقضة له  ؟

فكراً وإبداعًا ورأياً، الحرية حق، »جاء في ديباجة الدستور بند )رابعا(: 
الحرية »(: 83.  وجاء في المادة )«وترحالًا ... لّاً وحِ وسكنًا وأملاكًا 

(: 38وجاء في المادة ). «الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس

حرية الفكر والرأي »(: 38.  وجاء في المادة )«حرية الاعتقاد مصونة»
.. . حرية الصحافة والطباعة والنشر»(: 30.  وجاء في المادة )«مكفولة
 .«...مكفولة
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 قها تؤدي إلى الانفلات والفوضى.حرية إذا تركت على إطلا كلمة
، وهذا لا «تنتهي حرية الفرد حيث تبدأ حرية الآخرين»هناك من يقول: 

وإذا عدنا إلى نصوص الشرع لا يصح إلا في دائرة المباحات.  يكفي وهو
أمّا عند  ة )الحرية( في مقابل )العبودية(.الإسلامي نجدها تستعمل كلم

أو العلمانيين الذين يقولون بفصل الدين عن شؤون الحياة )وفي  الغربيين
عبارات هذا الدستور( فإن الحرية الشخصية تعني أن للفرد أن يتصرف كما 

ا وما شابهه فإنها تدخل في الحرية ، فمسألة العلاقات الجنسية من زنَ يحلو له
 أنه يجوز وحرية المعتقد تعني دام الفعل الشنيع برضى الطرفين. الشخصية ما

وحرية القول تعني أنه  دين. للمسلم أن يغيّر معتقده إلى دين آخر أو إلى لا
يجوز للمرء أن يتهجم على الذات الإلهية والقرآن الكريم وعلى المقدسات  

( لم تستثنِ إلا الرسل 33كما يحصل الآن في الغرب، وبخاصة أن المادة )
وز له أن يملك بواسطة القمار والأنبياء! وحرية التملك تعني أن المسلم يج
 لخ. اوالربا، وأن يملك الخمر والخنزير والميتة ...

أما في الشرع الإسلامي فتوجد أحكام شرعية. ومن هذه الأحكام 
أما  باح هو مخيّر بين الفعل والترك.توجد أحكام المباح، والإنسان في دائرة الم

ام( فهو ليس مخيراً )أي في بقية الأحكام )الواجب والمندوب والمكروه والحر 
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ليس حر ا حسب التعبير الدارج(، بل هو مقيد بالأحكام الشرعية على 
نَْيكَُونََوجهها 

َ
اَأ مْرا

َ
َأ َوَرسَُولُُُ ُ وَمَاَكََنََلمُِؤْمِنٍَوَلًََمُؤْمنِةٍََإذَِاَقضََََاللَّّ

َمِنَْ َالْْيَِْةَُ مْرهِمَََِْلهَُمُ
َ
ََََيَعْصَََِوَمَنَََْأ َََوَرسَُولََََُُاللَّّ ََفَقَدْ ََضَلَّ ََضَلََلًا

 [89]الأحزاب:  .مُبيِناا

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام »( تقول: 111المادة )  -هـ 
 اً قفْ قبل صدور الدستور يبقى نافذًا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وَ 

 :«للقواعد والإجرا ات المقررة في الدستور

بمكان، فهي تخفي الكثير من الاتفاقات إن هذه المادة من الخطورة 
الدولية والإقليمية التي كانت معقودةً من العهد البائد، والتي التزمت السلطة 

كيان بومنها الاعتراف  بعدم إلغائها وعدم تعديلها. وغيرها الحالية لأميركا
وبيعها الغاز بأقل من سعر السوق للمحافظة  ،يهود المغتصبة لفلسطين دولة

ع ما كان.  ولذلك لم يرد في الدستور مواد عن تعديلات في على جمي
العلاقات الدولية بين مصر وسائر الدول.  وما معنى الثورة المصرية إذا تم 

! وحتى ؟فقط تغيير الرأس، وبقي كل ما في الداخل والخارج على ما كان عليه
نون"، لا يتوقع أحد أن ما ورد في مواد الدستور من إشارة إلى "ينظمه القا
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"في حدود القانون"، "المبيَّنة في القانون"، "المنصوص عليها في القانون"، 
"يستثنيه القانون"... تعني إمكان سن قوانين جديدة تلغي القوانين السابقة، 

كل ما قررته القوانين واللوائح من »( تقول: 777فقد جاءت هذه المادة )
وز تعديلها ولا إلغاؤها إلا ولا يج .أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذًا

، وحيث لا يوجد في الدستور «للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور اً قفْ وَ 
ما ينص على إلغاء الاتفاقيات الدولية، فإن كلمة "وفقا للقواعد والإجراءات 
المقررة في الدستور" هي للتضليل، وبخاصة وأن النظام المصري الذي وضع 

على الاتفاقيات  المحافظةُ  كان من باكورة تصريحاتهيه  هذا الدستور وأشرف عل
! وكل هذا يعني أن دولة يهودالدولية المعقودة بين النظام السابق وبين كيان 

جميع القوانين والاتفاقات الإقليمية والدولية تبقى كما كانت! فكيف لمسلم 
سطين؟! يؤمن بالله واليوم الآخر يوافق على احتلال يهود للأرض المباركة فل

وكيف لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يوافق على الاحتكام إلى قرارات ما أنزل 
الله بها من سلطان في الأمم المتحدة وهيئاتها الدولية؟! والله سبحانه يقول: 

ََْقاَتلَوُكُم ِينَ َالََّّ َعَنِ ُ َاللَّّ َيَنهَْاكُمُ َََفَََِِإنَِّمَا ِينِ خْرجَُوكُمََْالد
َ
ََمنَََِْوَأ

َوَظَاهَرُواََكُمَْديِاَرَِ َََ َهُمََُإخِْرَاجِكُمََْعََلَ ولئَكَِ
ُ
َفأَ َّهُمْ َيَتوََل َوَمَنْ َتوََلَّوهُْمْ نْ

َ
ََأ

المُِونََ َ، ويقول سبحانه [8]الممتحنة:  الظَّ َعََلَ َللِكََْفرِيِنَ ُ َاللَّّ َيََعَْلَ وَلنَْ
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َ  . [232]النساء:  المُْؤْمِنيََِسَبيِلَا

الوحدة أمل الأمة العربية، »ور بند )عاشراً(: جا  في ديباجة الدست  -و 
 : «وهي ندا  التاريخ ...

وهم الذين قادوا الجمعية « الإخوان المسلمين» إن الأصل في
، وأن لا يستعملوا «الوحدة أمل الأمة الإسلامية» أن يقولوا التأسيسية

لأمة الألفاظ التي تحـرّك العنصـرية. إن أعداء المسلمين يعملون على تمزيق ا
الإسلامية على أسس عرقية وعلى أسس مذهبية، فلا يجوز أن يقوم 
المسلمون أنفسهم بدعم هؤلاء الأعداء بألفاظ تفرق المسلمين. إن الله 
سبحانه لم يقل الأمة العربية، ولم يقل الأمة التركية أو الفارسية أو الكردية أو 

إنَِّمَاَالمُْؤْمنِوُنََ سبحانه: الأمازيغية أو الأوردية أو المالوية أو غيرها، بل قال
مُرُونََوقال:   [28]الحجرات:  إخِْوةٌََ

ْ
خْرجَِتَْللِنَّاسَِتأَ

ُ
َأ ةٍ مَّ

ُ
َأ َخَيَْْ كُنتُْمْ
َِ ، وكتب [228]آل عمران:  باِلمَْعْرُوفَِوَتَنهَْوْنََعَنَِالمُْنكَْرَِوَتؤُْمنِوُنََباِللَّّ

بسم الله الرحمن الرحيم، »قليل: في وثيقة المدينة بعد هجرته ب رسول الله  
بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن  ،هذا كتاب من محمد النبي 

 .«تبعهم فلحق بهم، وجاهد معهم، إنهم أمّة واحدة من دون الناس
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وتضيف الديباجة أن الوحدة هي نداء التاريخ، والصحيح أنها نداء 
اَ: الشرع، فالله سبحانه خاطب المؤمنين بقوله َِجََيِعا َاللَّّ َبِِبَلِْ وَاعْتَصِمُوا

َ َإذِْ َعَليَكُْمْ ِ َاللَّّ َنعِْمَتَ َوَاذكُْرُوا َتَفَرَّقوُا عْدَاءاَََكُنتُْمََْوَلًَ
َ
لَّفََََأ

َ
َََفأَ َبَيَْ

صْبَحْتُمَََْقلُوُبكُِمَْ
َ
.  وقد أوجب [288]آل عمران:  إخِْوَانااََبنِعِْمَتهَََِِفأَ

 جميع أقطارها وجميع شعوبها وفي جميع الأزمان الشرع على الأمة الإسلامية في
 أن يكون لها كيان سياسي واحد هو الخـلافة الإسلامية، قال رسول الله

: «هُمَا م« إِذَا بوُيِعَ لِخَلِياَتـَيْنِ، فاَقـْتُـلُوا الْْخَرَ مِنـْ مسل ه    .روا

إن اللجنة التأسيسية التي وضعت الدستور المصري بإشراف السلفيين 
ان أغمضت عينيها عن هذه المفاصل المهمة، وذلك لأنها أرادت والإخو 

إرضاء الغرب وبخاصة أمريكا، وكذلك إرضاء العلمانيين في الداخل، ونسيت 
فيما رواه ابن الجعد في مسنده عَنْ عَائِشَةَ  أو تناست حديث الرسول 

للَّهُ إِلَى النَّاسِ، وَمَنْ مَنْ أَرْضَفى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ، وكََلَهُ ا»رضي الله عنها: 
وهذا ما نشهده اليوم من سخط «... أَسْخَطَ النَّاسَ برَِضَفا اللَّهِ كَاَاهُ اللَّهُ النَّاسَ 

الناس عليهم والاضطراب الأمني والتدهور الاقتصادي... وصدق رسول الله 
 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
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فاصل الأساسية في الدستور لقد كان من الممكن أن نكتفي بهذه الم
فهي تبيّن بشكل واضح أن هذا الدستور مخالف للإسلام مخالفة صريحة، ومع 
ذلك فسنتناول أبرز المواد في الدستور بالنقض من وجهة نظر الإسلام ليتبـَينَّ 

َهَلكَََالحق من الباطل، وليتمَيَّز الطيب من الخبيث، وذلك  َمَنْ لَِهَْلكَِ
َلسََمِيعٌَعَليِمٌَعَنَْبيَدنِةٍََوََ َ َاللَّّ َعَنَْبيَدنِةٍََوَإِنَّ  [37]الأنفال:  يَحْيَََمَنَْحَََّ

سائلين الله سبحانه أن يتبـَينَّ الحق لمن أراده، وأن يهتدي إليه من 
 وفيق.ه، والله سبحانه هو ولي التطلب

 نقض الدستور المصري من وجهة نظر الإسلام:
 : المادة الأولى - 2

الأولى محددة اسم الدولة ومبينة أنها جمهورية، والنظام الجمهوري  جاءت المادة
مخالف لنظام الحكم في الإسلام الذي هو الخلافة كما صح ذلك عن رسول 

في أحاديثه وكما سار عليه صحابته رضوان الله عليهم طوال عهد  الله  
رون ونجحوا الخلافة الراشدة، ثم استمر نظام الخلافة هذا حتى تآمر عليه المتآم

 م. 2873 –هـ 2837في إلغائه قبل نحو تسعين سنة 
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كما أن هذه المادة قد كرَّست انفصال مصر عن سائر بلاد 
دون تقييد الاستقلال بما يجب أن  المسلمين حين جعلتها دولة مستقلة

يكون، وهو التحرر من الكافر المستعمر واستقلال مصر عنه، وهذا 
تقلال عن بلاد المسلمين الأخرى، أي يجعل المادة تشمل كذلك الاس

كياناً مناصلًا عن سائر بلاد المسلمين بدل أن تكون نواة   بقا  مصر
لدولة الخلافة التي تجمع بلاد المسلمين في دولة واحدة كما يوجب 

 الإسلام. 

وأيضا فإن هذه المادةُ تعلن بما لا يدع مجالًا للتأويل بأنَّ النظام في 
ة( ديمقراطي، ولم نجد في كلِّ مواد الدستور هذا أنَّ )جمهورية مصر العربي

النظام إسلاميٌ، ولا يخفى على المشرِّعين من دون الله أنَّ الديمقراطيةَ غير 
الإسلام، وأنها ليست من الإسلام، بل هي من أنظمة الكفر، حيث تجعل 

دون، التشريع للبشر، فهم يشرِّعون القوانين التي يريدونها ويرفضون ما لا يري
دون وجود أية سلطةٍ أو جهةٍ تحول بينهم وبين ما يشرِّعون، وبمعنى ثانٍ فهم 
يُحلون ويحرِّمون بعقولهم وأهوائهم ومصالحهم، ويريدون أن يتبعهم الناس 

ذَُواراغمين، وهم بهذا الفعل ينطبق عليهم قول الله تعالى:  حْباَرهَُمَََْاتََّّ
َ
ََأ
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رْباَبااَََوَرهُْباَنَهُمَْ
َ
َََِدُونَََِمِنََْأ ، وجاء في تفسير هذه الآية [82]التوبة:   اللَّّ

أتََـيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ »ما رواه الطبراني والبيهقي عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ قاَلَ 
نُقِكَ، وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَـقَالَ: ياَ عَدِيُّ اطْرَحْ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُ 

اتَّخذَُوا أحَْبَارَهمُْ فَطَرَحْتُهُ فاَنْـتـَهَيْتُ إِليَْهِ وَهُوَ يَـقْرَأُ سُورةََ بَـرَاَ ةَ، فَـقَرَأَ هَذِهِ الْْيةََ 

هَا، فَـقُلْتُ: إنَّا لَسْنَا نَـعْبُدُهُمْ، فَـقَالَ:  وَرُهْباَنَهُمْ أَرْباَباً منِْ دُونِ اللَّهِ حَتَّى فَـرَغَ مِنـْ
يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ الُله فَـتُحَرِّمُونهُُ، ويُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ الُله فَـتَسْتَحِلُّونهَُ؟ قُـلْتُ: ألَيَْسَ 

 :. ونذكِّر هؤلاء المشرِّعين من دون الله بقوله تعالى«بَـلَى، قاَلَ: فتَِلْكَ عِبَادَتُـهُمْ 
ََُِمُنقَْلبٍََيَنقَْلب يَّ

َ
يِنََظَلمَُواَأ  .[772]الشعراء:   ونََوسََيَعْلمََُالََّّ

وأما ما جاء في المادة من ذكر أن الشعب المصري هو جزء من 
الأمتين العربية والإسلامية فهو كلام إنشائي لا يترتب عليه أثر من ناحية 
سياسية ما دامت المادة تضمن لمصر انفصاله عن أي بلد إسلامي آخر. ثم 

ائه لحوض النيل والقارة "يعتز بانتمهذه المادة قَ فْ إن الشعب المصري وَ 
الإفريقية وبامتداده الآسيوي ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية" وهذا 

 يؤكد البعد عن مفاهيم الإسلام وأحكامه. 

إن الاعتزاز بالانتماء لحوض النيـل هـو مـن أوضـار الجاهليـة الـتي نهينـا 
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ــ ه، ومــن اعتــز عنهــا. إن المســلم يعتــز بدينــه، ولا يعتــز بــوطن ولا بقــوم دون دين
بغــير الله أذلــه الله القــوي العزيــز. وهــذا المفهــوم معلــوم مقــرر عنــد المســلمين. ولا 
يوجـد مســمى لحضـارة إنســانية واحـدة، لأن هنــاك حضـارات إنســانية متناقضــة 
مختلفة: حضارة إسلامية، وحضارة اشتراكية، وحضـارة رأسماليـة... وهكـذا. إن 

ع إلا عنــد مــن لا يفرقــون بــين حضـــارة القــول بوجــود الحضــارة الإنســانية لا يقــ
وحضـــارة ويعتـــبرون كـــل الحضـــارات واحـــدة، كمـــا هـــو واضـــح في دســـتور مصـــر 

فجمـــــــع  جمـــــــع الحضـــــــارة الإســـــــلامية مـــــــع الحضـــــــارات الأخـــــــرى، هـــــــذا الـــــــذي
المتناقضين: الحق والباطل، في سلة واحـدة، وسماّهـا حضـارة إنسـانية! وقـد كـان 

الحضـــارة هـــي مجموعـــة المفـــاهيم الواجـــب أن تســـمى كـــل حضـــارة باسمهـــا، لأن 
عن الحياة، وهذه تختلف باختلاف العقيـدة الـتي تنبثـق منهـا، فالحضـارة المنبثقـة 
عـــــــن العقيـــــــدة الإســـــــلامية هـــــــي غـــــــير تلـــــــك المنبثقـــــــة مـــــــن الرأسماليـــــــة أو مـــــــن 
الاشــتراكية... وهـــذه بخـــلاف العلـــوم والصــناعات والاختراعـــات، فهـــي ليســـت 

م عن الحياة، فلا تختص بعقيـدة دون أخـرى، من الحضارة بمعنى مجموعة المفاهي
ولذلك يجوز أخذ العلوم والصناعات وتبادلهـا، ولكـن لا يجـوز أخـذ الحضـارات 

 من بعضها لأنها مرتبطة بالعقيدة لا تنفصل عنها. 
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 : المادة الثانية – 1

م بأن مبادئ الشريعة 2822تقرر المادة الثانية تماماً كما في دستور 
وجاءت المادة: المائتان وتسع عشرة، الرئيسي للتشريع. الإسلامية المصدر 

تبين معنى المبادئ، وأنها الأدلة الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها 
 المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، والتضليل واضح في هذه المادة:

هذه المادة ذكرت )مبادئ( ولم تذكر )أحكام( وهو أمرٌ  –فأولاً 
د طبعاً، فالمبادئ شيء والأحكام شيء آخر، والقصد من هذا إبعاد  متعمَّ 

كلمة )أحكام( من دستورٍ الأصلُ فيه أن يذكر الأحكام، لأنها هي التي 
 يحتاج إليها الناس في أفعالهم.

هذه المادةُ ذكرت أنَّ هذه المبادئ هي المصدر الرئيسي  –وثانياً 
نَّ هناك مصادر أُخرى للتشريع غير للتشريع، وهذه عبارةٌ صريحةٌ تدلُّ على أ

مبادئ الشريعة، والله سبحانه يلزم عباده المؤمنين الاحتكام لشرعه في الصغيرة 
نَْيَفْتنِوُكََعَنَْوالكبيرة، فلا يقُبل بعض شرع الله، ويترك بعضه 

َ
وَاحْذَرهُْمَْأ

َإلََِكََْ ُ َاللَّّ نزَْلَ
َ
َأ َمَا فَتُؤْمنِوُ، [38]المائدة:  بَعْضِ

َ
َالكِْتاَبَِأ َببِعَْضِ نَ

َالَْْياَةَِ َفِِ َخِزْيٌ َإلًَِّ َمنِكُْمْ َذلَكَِ َيَفْعَلُ َمَنْ َجَزَاءُ َببِعَْضٍَفَمَا وَتكَْفُرُونَ
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اَتَعْمَلوُنََ َبغَِافلٍَِعَمَّ ُ َالعَْذَابَِوَمَاَاللَّّ ِ شَدد
َ
نيْاََوَيوَمََْالقْيِاَمَةَِيرَُدُّونََإلَََِأ  الُّ

   .[08]البقرة: 

سبحانه قد أكمل هذا الدين، ففيه ما يصلح أمر الناس في إن الله 
َدنياهم وأخراهم   تمَْمْتُ

َ
َوَأ َديِنَكُمْ َلكَُمْ كْمَلتُْ

َ
َأ ََعَليَكُْمََْالَْوَمَْ

َ [،8]المائدة:  ديِنااََالِْْسْلََمََََلكَُمَََُوَرضَِيتَََُنعِْمَتَِ لْْاَ ََعَليَكَََْوَنزََّ
َالكِْتاَبََ َتبِيْاَنااََ ََلكُِدَََِ ءٍََ ، فهذا الدين مكتمل بأمر [08]النحل:   شََْ

الله، وليس فيه نقص تكمله مصادر أخرى، بل هو وحده الحق وغيره ضلال 
َََتصَُْْفوُن نََّّ

َ
لََلَُفأَ َالضَّ َإلًَِّ ِ  .[87]يونس:  فَمَاذَاَبَعْدََالَْْقد

 : المادة الرابعة – 3

التفافيٍّ غير بريء، إذ  لقد ألغت هذه المادة الجهاد وتجاهلته بأُسلوبٍ 
 –بعمل الأفراد الدُّعاة، كما يكونيكون المعلوم أنَّ حمل الدعوة الإسلامية 

الدولة،  بالدعوة وبالجهاد في سبيل الله الذي تقوم به –وهو الأهمُّ والأكبرُ 
فقصرت هذه المادةُ حملَ الدعوة على الأزهر متجاهلةً تماماً عمل الدولة في 

دعوة والجهاد، والفتح والفتوح، ونشر الخير في ربوع العالم، نشر الإسلام بال
وفتح مصر وإخراجها من الظلمات إلى النور لم يكن إلا بالدعوة والجهاد، 
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  وليس من مجموعة من الناس ذهبت لمصر تبُشر بالإسلام!

  المادة الخامسةُ:  - 4

ل إن هذه المادة تقرر أن السيادة للشعب وليست للشرع، وهذا القو 
هو بيانٌ وتعريفٌ للديمقراطية، كما أنه تأكيدٌ للمادةِ الُأولى حتى لا يظنَّ ظانٌّ 
أنَّ غير الديمقراطية معمولٌ به في هذا الدستور، فالدستور مأخوذٌ كلُّه من 
الديمقراطية، ولا شيء غير الديمقراطية. كما أنَّ هذه المادةَ تنصُّ على أنَّ 

شعب هو المشرعّ وهو الذي يقرر الحلال بمعنى أنَّ الالسيادة للشعب، 
وهذا تعطيلٌ لأوامر  والخير والشر، والمعروف والمنكر.والحرام، والحق والباطل، 

عل التشريع للبشر يختارون ما شاءوا دون التزام فهذه المادة تج الله وأحكامه،
َِبأحكام الله سبحانه، والله العليم الخبير يقول للمؤمنين به  مُؤْمِنٍَوَمَاَكََنََل

مْرهِمَِْوَمَنَْ
َ
نَْيكَُونََلهَُمَُالْْيَِْةََُمِنَْأ

َ
اَأ مْرا

َ
َأ َوَرسَُولُُُ ُ وَلًََمُؤْمِنةٍََإذِاََقضََََاللَّّ

َمُبيِناا َضَلََلًا َوَرسَُولََُُفَقَدَْضَلَّ َ  [89]الأحزاب:  يَعْصَِاللَّّ
إن الشريعة الإسلامية هي القاضية على المسلمين، والمسلمون 

ون لها مقيَّدون بأحكامها، أما هذه الديمقراطيةُ فإنها تجعل المؤمنين بها منقاد
يقرِّرون ما يريدون ويرفضون ما لا يريدون، غير متقيِّدين بشرعٍ ولا دينٍ إلا 
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  دين أهوائهم وأهواء الغرب الذي يقلدونه.
ومعلوم من الإسلام أن السيادة غير السلطان، فالسيادة للشرع، 

 للأمة، وهي تنيب عنها من يحكمها بالإسلام.  وإنما السلطان

 :   المادةُ السادسة – 8

وهذه المادة كسابقتها تؤكد الالتزام بالديمقراطية، وكأنَّ واضعي 
الدستور هذا يخشون أن يـُتَّهموا بعدم الإخلاص للديمقراطية، فتراهم يزرعونها 

ادة فهو للتضليل زرعاً في الكثير من المواد. أما وضع )الشورى( في هذه الم
المتعمَّد، ذلك أنَّ الديمقراطية شيء والشورى شيءٌ آخر تماماً، أما الشورى 

مْرَََِفَََِِوشََاورِهُْمَْ   الخليفة فهي حق لجميع المسلمين على 
َ
       الْْ

َشُورَىَبيَنْهَُمَْ، [288]آل عمران:  مْرهُُمْ
َ
، فهي حكم [80]الشورى:  وَأ

 الأمور التي أباحها الشرع، وليس أخذ رأيهم شرعيٌّ يعني أخذ رأي الناس في
فيما قرره الشرع من أحكامٍ في غير دائرة المباح، وأما الديمقراطية فهي أخذ 
رأي الناس في الأمور كلها من المباح وغير المباح، فالفارق بين الاثنين واضحٌ 
جليٌّ. ثم إن الخليفة يستشير المسلمين ويشيرون عليه في إحسان تنفيذ 

حكام الشرعية التي شرعها الله ورسوله للناس، وليست الشورى في الإسلام الأ
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لتشريع الأحكام، فهي لا تحل حراماً ولا تحرم حلالًا بل فقط في إحسان 
تنفيذ أحكام الشرع، فالتشريع أمر محسوم مبتوت في الإسلام لله رب 

َِالعالمين، وليس لبشر  َلِلَّّ فلََََوَرَبدكََِلًََ، [82: ]الأنعام إنَِِالُْْكْمَُإلًَِّ
اَ اَمِمَّ نفُْسِهِمَْحَرجَا

َ
َلًََيََِدُواَفَِِأ ِمُوكََفيِمَاَشَجَرََبيَنْهَُمَْثُمَّ َيُُكَد يؤُْمِنوُنََحَتَّ

ا َتسَْليِما َوَيسَُلدمُِوا [. وأما الديمقراطية فتشريع يقرره 98]النساء:  قضََيتَْ
إن الفرق بين الشورى البشر، وهذا إثم عظيم وجريمة كبرى. وهكذا ف

هو جمع بين النقيضين للتضليل،  معاً جمعهما و  والديمقراطية هو بعُدَ المشرقين،
 وللتلبيس على المسلمين في أحكام دينهم...  

أما عن التعددية السياسية فقد أجاز الإسلام تعدد الأحزاب ولكنه جعله 
وحرم كل دعوة تعدداً ضمن الإسلام بناء على اختلافات في الاجتهاد فيه، 

إلى غير الإسلام في الدولة الإسلامية كما منع كل تكتل يقوم على غير 
َالْْيََِْْ :أساس الإسلام قال تعالى َإلََِ َيدَْعُونَ ةٌ مَّ

ُ
َأ َمنِكُْمْ وَلِْكَُنْ

مُرُونََ
ْ
ََباِلمَْعْرُوفََِوَيَأ ولئَكََََِوَينَهَْوْنََعَنَِالمُْنكَْرِ

ُ
 المُْفْلحُِونَََََهُمََََُوَأ

فقيدها بالدعوة إلى الخير، أي الإسلام، والأمر بالمعروف  ،[283عمران: ]آل 
والنهي عن المنكر... لكن الغريب العجيب هو ما جاء في آخر المادة من 
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لمنع  بسوءٍ  يستغل أن يمكنعدم جواز قيام حزب سياسي بسبب الدين ما 
الأحزاب على أساس الإسلام الذي هو دين الدولة وفق نص الدستور 

سه، والذي هو دين الكثرة الكاثرة من أهل مصر، وهم قد حُكموا به نف
وتمتعوا بعدله، مسلمون وغير مسلمين، طوال قرون وقرون! وهكذا أحلَّت 
هذه المادة ما حرم الإسلام، وحرمت ما أحلّ وأوجب، فقد أجازت أحزاباً 
على غير الإسلام، ومنعت وجود أحزاب على أساس الإسلام! أي أنها 

على أهل مصر إقامة أحزاب إسلامية وأجازت لهم إقامة أحزاب ت حرّم
! والواجب على أهل مصر رأسمالية أو اشتراكية أو قومية أو وطنية أو غيرها
 أن يقفوا في وجه هذا الظلم والجور بالمرصاد. 

    المادة الثامنة: – 9

ذكرت العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل وأمثالها وهذه 
عارات لا تضيف شيئاً مفيداً، فكيف يكون عدل من خلال حكم لا ش

َبمَِاَيستند إلى ما أنزل الله؟ إن الله الحكم العدل يقول:  َيَُكُْمْ َلمَْ وَمَنْ
المُِونََ َالظَّ ولئَكََِهُمُ

ُ
َفأَ ُ نزَْلََاللَّّ

َ
. وأما عن )الحرية( خاصَّةً، [38]المائدة:  أ

ن الحرية في الإسلام تعني ضدَّ العبودية فإ -وقد تكررت في أكثر من مادة، 
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والاسترقاق، فالخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين قال 
)متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمُهاتُهم أحراراً( إنما انطلق من هذا المعنى 
للحرية، وأنها ضد العبودية، واستمر هذا المعنى للحرية طوال عهود الإسلام 

أنْ غزتنا الحضارةُ الغربيةُ بأفكارها ومفاهيمها عن الحياة، ومنها فكرة  إلى
التضليل، و الحرية، وقد وقف المسلمون أمامها في حيرة... ثم مع الخداع 

وذلك بالتكرار والإكبار للحرية في وسائل الإعلام والكتب ومناهج التعليم 
ة، وهي تعني حرية صارت الحرية بمفهومها الغربي مقبولةً عند جماهير الأم

الاعتقاد والرأي وحرية التملك والحرية الشخصية، وهذا المفهوم غريبٌ تماماً 
عن الثقافة الإسلامية ومرفوضٌ، فلا حريةَ اعتقاد ورأي ولا حريةَ تملك ولا 
حريةً شخصية بالمعنى المقصود لهذه الفكرة الوافدة إلينا من الكفار الغربيين، 

بما يشاء ومتى يشاء وكيف يشاء، وهو يتملك كيف فالإنسان عندهم يعتقد  
قيود ولا  نيشاء وبأيِّ أسلوبٍ يشاء، وهو يتصرف في حياته كيفما يشاء دو 

حدود، وهذا كلُّه مرفوضٌ في الإسلام، لأنَّ المسلم مقيَّدٌ بأحكام الشرع، فهو 
، مقيدٌ بأسباب التملُّك الشرعية، ومقيدٌ في إنفاق المال بالأحكام الشرعية
والمسلم ملتزمٌ بالعقيدة الإسلامية لا يقُبل منه تركها والانتقال لعقيدةٍ غيرها، 
وهو مقيدٌ في كلِّ تصرفاته بالأحكام الشرعية، وهكذا يبدو بوضوح الفرقُ 
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بين الحرية في الإسلام والحرية في النظام الديمقراطي الرأسمالي، فوضع كلمة 
معناها في النظام الديمقراطي الرأسمالي، )الحرية( في هذه  المادة إنما قصد به 

أولًا: لأنَّ هذا الدستور كلَّه مبنيٌّ على النظام الديمقراطي. وثانياً: لأنَّ 
 العبودية والرِّق لا وجود لهما الآن. 

المواد: التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والخامسة  – 7
 عشرة والسابعة عشرة: 

مع  صَ عليها، والوطنية فكرةٌ وافدةٌ وتظُهر الحر  ةتنصُّ على الوطني
امةٌ  ستعماري الكافر لبلاد المسلمين،الغزو الا امٌ في  وهي فكرةٌ هدَّ ومعول هدَّ

جسد الأمة الإسلامية استعملها الغربيون في حربهم ضدَّ الدولة الإسلامية 
هدموا دولة  العثمانية، ونتج عنها إثارةُ الشعوب ضدَّ خليفة المسلمين ومن ثَمَّ 

الخلافة، ويأتينا المشرَّعون بمواد كثيرة تمجَّد هذا الوباء والبلاء. فالإسلام يجمع 
المسلمين في دولة واحدة هي دولة الخلافة، ويجمعهم على العقيدة 
الإسلامية، ويطبِّق عليهم أحكاماً شرعية واحدة، وليس على ما تريد لنا 

أن نظلَّ مفتتين: هذا مصري، وذاك الثقافة الاستعمارية الكافرة من أجل 
تركي، وثالث  هندي، ورابع مغربي أو شامي، بل إنَّ الوطنية هذه فتتت 
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القطر الواحد إلى مجموعة أقطار ومن ثمَّ وطنيات،  فالشاميٌّ صار سورياً 
ولبنانياً وفلسطينياً وأرُدنياً، والمغربيُّ صار ليبياً وتونسياً وجزائرياً ومغربياً 

ياً، والهنديُّ صار باكستانياً وبنغالياً وهندياً، فالوطنيةُ الواحدةُ صارت وموريتان
وطنياتٍ عدةً، وجاءنا دستور الوطنية المصرية بقبول هذا التفتيت للأمة 

 الواحدة!

المواد: الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية  – 0
 والعشرون: 

ولة، مع أنَّ الإسلام فرَّق فيها خلطٌ بين الملكية العامة وملكية الد
بينهما وشرع لكلٍّ منهما أحكاماً خاصَّة، بحيث لا تطغى إحداهما على 

 الأحكام أو تعمُّدُهم مخالفتَها،الأخرى. وحتى يتضح جهلُ المشرِّعين بهذه 
نذكر الفارق بين هاتين الملِكيَّتين كالتالي، ونشير مرة أخرى إلى أن الأدلة 

 مقدمة الدستور الذي أصدره حزب التحرير بقسميه الشرعية لهما مفصلة في
 الأول والثاني:

أولا: الملكيةُ العامة )أي عامة لرعية الدولة الإسلامية وليست  
 عامةً لجميع الناس( تشمل:
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الآبار  ياهمحياة الجماعة اليوميّة عنها، كمرافق الجماعة التي لا تستغني  -أ
راعي العامة... ويلحق بهذا النوع من "النار"، والموالينابيع، ومصادر الوقود

الملكيات العامة كل آلة تستعمل فيه، مثل آلات استخراج المياه العامة، 
وآلات ضخ هذه المياه، وأنابيب توصيلها إلى منازل النّاس... فكلها ملكية 
عامة. وكذلك تكون آلات توليد الكهرباء من مساقط المياه العامة، 

 ومحطاتها، ملكية عامة.

تكون مصانع الغاز، والفحم الحجري، ومصانع توليد الطاقة الكهربائية من و 
 الملكية العامة تبعاً لكون مصادر الوقود ملكية عامة... 

التي تكون طبيعة تكوينها تمنع اختصاص  الأعيان داخل أراضفي الدولة -ب
الأفراد بحيازتها. مثل الطريق العام، ومثل البحار، والأنهار، والبحيرات، 
والخلجان، والمضائق، والقنوات العامة، كقناة السويس، والساحات العامة، 
والمساجد، تكون ملكية عامة لجميع أفراد الرعيّة. ويلحق بهذا النوع من 
الملكيات العامة كل شيء يحتجز جزء من الطرق العام احتجازاً دائماً  

العامة   كالقطارات على السكة الحديد، وكل الخدمات المثبتة على الطرق
 كأعمدة الكهرباء وأسلاكها، والاتصالات السلكية، وقساطل المجاري...
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المعادن العدّ التي لا تنقطع، فإنها تكون مملوكة ملكية عامة لجميع  -ج
المسلمين، ولا يجوز أن يختص بها فرد، أو أفراد، أو أن تملّك، أو تُـقْطَعَ لفرد، 

اجها لأفراد، أو لشركات، بل يجب أو أفراد. كما لا يجوز إعطاء امتياز استخر 
الأحكام الشرعية، وأن تقوم  قَ فْ أن تبقى ملكية عامة لجميع أفراد الرعية وَ 

الدولة باستخراجها، وتنقيتها، وصهرها، وبيعها نيابة عنهم، ووضع ثمنها في 
بيت مال المسلمين. وهذه المعادن مثل الذهب، والفضـة، والحـديد، 

ـدير، والكـروم، واليورانيوم، والفوسـفات، وغيرها والنحاس، والرصاص، والقص
من المعـادن، وسـواء أكـانت جـامدة كـالـذهب والحـديد، أم سـائلة كـالنفط، أم 
 غازية كالغاز الطبيعي، ويلحق بها آلات استخراجها ومصانع هذه الآلات. 

هذه الملكية العامة هي ملكٌ لعامة أفراد الرعية، فلا يجوز للدولة أن 
تستأثر بها لنفسها، كما لا يجوز لها أن تملِّكها للأفراد تمليكاً خاصاً أو 

امتيازاً لاستغلالها واستثمارها، وإنما  للشركات، أو تمنح دولةً أو شركةً أو فرداً 
تبقى تحت تصرُّف أفراد الرعية، وما كان منها في حاجةٍ لاستثماره فإنَّ الدولة 

بةً عن الأمة، وتضع الناتج منها في بيت الإسلامية وحدها تتولى ذلك  نيا
المال في بند الملكية العامة، حيث يوزع صافي ناتجها على الرعية ضمن 

  .الأحكام الشرعية
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ثانياً: ملكيةُ الدولة وهي تشمل ما سوى الملكية العامة وملكية 
فهي تشمل الأرض الموات، وهي الأرض التي لم يسبق عليها  الأفراد،

المغمورة بالماء كالسبخات، والصحارى والجبال والأودية غير إحياء، والأرض 
المملوكة للأفراد، كما تشمل أبنية الدولة ومسقَّفاتها، كما تشمل أموال الجزية 

 والخراج والغنائم...

وتصرف ملكية الدولة على تسيير أمور الدولة، ورواتب الموظفين، 
ء مصالحهم، وسدّ رعاية شؤون الرعية، وقضاوخدمات الدولة بما يشمل 

حاجاتهم بناء على رأي الخليفة واجتهاده بما يحقق مصلحة الإسلام 
   والمسلمين.

وهكذا، فقد بينت الأحكام الشرعية بياناً واضحاً ملكية الدولة 
والملكية العامة وكيفية التصرف في كل منهما بما يحقق الحياة الطيبة الآمنة 

عْرَضََََوَمَنََْ*يشَْقََََوَلًَََيضَِلََُّفلَََََهُدَايَََفَمَنَِاتَّبعَََ لجميع رعايا الدولة 
َ
َأ

ََلََََُُفإَنََََِّذكِْريََِعَنَْ  .[273، 278]طه:   ضَنكَْاََمَعيِشَةا
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  المادة الثالثة والعشرون: – 8

تذكر  هذه المادة أنَّ الدولة ترعى الجمعيات التعاونية بكلِّ 
لجمعيات التعاونية، والمعلوم أنَّ التعاونيات صورها... إلخ، وهذا إقرارٌ بشرعية ا

جزءٌ من النظام الديمقراطي الرأسمالي لا علاقة لها بالإسلام، وهي غير التعاون 
على البر والخير في الإسلام، ثم هي نوعٌ من الشركات لا يستوفي شروط 
انعقاد الشركات وصحتها في الإسلام، وما هذه التعاونيات إلا ترقيعات 

  الديمقراطي الرَّأسمالي.للنظام 

المواد: الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة  – 20
 والعشرون والثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون والثلاثون: 

كلُّها نظمت الوقف والضرائب والشركات والادخار والتأميم 
لنظام والمصادرة بحكم قانونٍ مجهول حتى الآن، لن يكون إلا مستمَداً من ا

الديمقراطي الرأسمالي، فالمادة لم تذكر أنَّ هذه الأمور يجب أن يُسار بها 
تماماً من مواد هذا  الأحكام الشرعية مستبعدةٌ حسب الأحكام الشرعية، لأنَّ 

 الدستور. 
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أما فرض الضرائب على الرعية، وأخذ الرسوم فهي لا تجوز في 
سلام في أموالهم كالزكاة والجزية إلا ما فرضه الإ ، فلا يؤخذ من الرعيةالإسلام

والخراج، ولا يجوز فرض ضريبة إلا في حالات خاصة بينتها أحكام الإسلام 
وذلك للقيام بالواجبات التي أناطها الله سبحانه وتعالى بالأمة كإطعام 
الفقراء، ولا تؤخذ إلا من القادر الغني وبالقدر الذي يلزم لا تتعداه، فقد 

عليه وسلم مال المسلم مصوناً لا يجوز التعدي عليه جعل النبي صلى الله 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله »فقال 

ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دما هم وأموالهم إلا 
 «. بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى

الثامنة والعشرين عن الادخار وحماية وأما ما ذكر في المادة 
المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات، فمع أن هذه المادة لم تذكر الربا 
صراحة غير أن وجود الربا ظاهر فيها فتشجيع الادخار ضمن النظام 
الاقتصادي الرأسمالي الذي يتبناه الدستور يعني بالضرورة تشجيع الربا وأخذه 

 لإسلام.وهذا من أشد محرمات ا

وأما ما ذكر في المادة التاسعة والعشرين عن التأميم لاعتبارات 
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الصالح العام، فهذا لا يجوز شرعاً حتى لو عوِّض المالك، فالتأميم هو أحد 
ا ترقيعات النظام الرأسمالي وتُحوّل بمقتضاه ملكية الفرد إلى ملكية دولة إذ

لكية الفردية غير آمنة... "فضفاضة" تجعل الماقتضى الصالح العام، وهذه كلمة
وأما في الإسلام فقد حُدِّدت أنواع الملكيات: ملكية عامة، وملكية دولة، 
وملكية فردية، وكل ملكية من هذه الملكيات مصونة لا يجوز التعدي عليها. 
وهكذا فإن الملكية الفردية مصونة، لا يجوز التعدي عليها، ولا تؤخذ من 

ا إصدار قانون يوجب على الفرد التنازل عن صاحبها إلا برضاه وإذنه، وأم
ملكيته لتصبح ملكية دولة بحجة الصالح العام فهو تحكم من غير دليل وتعدٍّ 

 واضح على الملكية الفردية.

 : المادة الرابعة والثلاثون  - 22

وهي  .«الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس»تقول: 
 الذي يعني أن الفرد حر في سلوكه موضوعة في الدستور بالمفهوم الغربي

برضى الطرفين، وما شابه الشخصي فله أن ينتحر، وله أن يزني ما دام ذلك 
والإسلام يحرّم هذه الأمور، ويضع ضوابط من الأحكام الشرعية  ذلك.

 للسلوك.
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  المادة الثالثة والأربعون: – 27

انيين إرضاءً للعلم ! وذلكتنصُّ على أنَّ حرية الاعتقاد مصونة
اللادينيين، بدل أن يرضي واضعو الدستور الخالق سبحانه بوجوب التمسك 
بدين الإسلام والثبات عليه، ومن ثم إرضاء المسلمين الذين يؤمنون بأنَّ 
العقيدة الإسلامية يجب صونها ويعاقب المرتدُ عنها، والغريب أنَّ علماء من 

تداد عن الإسلام. فبموجب الأزهر شاركوا في وضع هذه المادة التي تبيح الار 
هذه المادة يجوز للمسلم أن يتحول إلى النصرانية أو الشيوعية أو البوذية دون 
حسيب أو رقيب  فهل وصل الحال بهؤلاء المشرِّعين إلى أن يقبلوا بجعل 
عقيدتهم مجرد سلعة يأخذها من يشاء ويتركها من يريد وهو آمن؟ ألم يقرأ 

َمنِكُْمَْعَنَْاطباً عباده المؤمنين واضعو الدستور قوله تعالى مخ وَمَنَْيرَْتدَِدْ
ولئَكََِ

ُ
َِوَأ َوَالْْخِرَة نيْاَ َفَِِالُّ عْمَالهُُمْ

َ
ولئَكََِحَبطَِتَْأ

ُ
َفأَ َكََفرٌِ َفَيَمُتَْوهَُوَ ديِنهِِ

ونََ صْحَابَُالَّْارَِهُمَْفيِهَاَخَالُِ
َ
 ؟!  [722]البقرة:  أ

 المادة الخامسة والأربعون:  – 28

ن هذه المادة تُطلق للناس حرية الفكر والرأي دون أية قيود شرعية إ
أو أخلاقية أو حتى عُرفية، وتتركهم يقولون ما يشاؤون ولو هاجموا صحابة 
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رسول الله ، أو تهجَّموا على أئمة المسلمين ورموزهم، بل ولو انتقدوا كتابَ 
( لم تستثنِ إلا 33الله الكريم والذات الإلهية والمقدسات... فإن المادة )

ة أو التعريض بالرسل والأنبياء  ءالرسل والأنبياء، فقد نصت "تحظر الإسا
كافة"... أفلهذا الحد يصل بأبناء مصـر العزيزة أن يسطِّروا مادةً تتصادم مع 
العقيدة الإسلامية في ظلِّ حاكم ينتمي إلى حركة مسمّاة إسلامية؟ لكن لا 

صرَّح بأنهم يريدون إيصال )رجل دين(  ياأمريكعجب في هذا، فإنَّ مسؤولًا 
 إلى السلطة وليس إيصال الدين! وهكذا فعلوا!

  المادة السادسة والأربعون: – 23

الحااظ على التراث الثقافي الوطني( تنصُّ فيما تنصُّ عليه على )
( لا يهمها من الثقافة هذا النص فإنَّ )جمهورية مصر العربيةوبموجب 

، فإذا علمنا أنَّ مساهمة علماء لا ما يتعلَّق منها بمصر فقطالإسلامية وتراثها إ
مصر في الثقافة والتراث الإسلامي هي جزء يسير بالنسبة إلى مساهمة باقي 
العلماء المسلمين في كافة ديار الإسلام علمنا إذن حجم التفريط في الثقافة 

لماء مصر الإسلامية التي لا يهتم هذا الدستور بها إلا في حدود مساهمة ع
 دون غيرهم من علماء المسلمين! 
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التي تتحدث عن سياسة التعليم أي  12-61لا يظهر في المواد  – 28
أثر لأحكام الإسلام في تسيير أمر التعليم ولا الغاية من هذه السياسة، مع 
أن الإسلام يجب أن يكون هو أساس التعليم كله وأساس سياسته، إذ ينبغي 

أما ما  ،الأولىياغة الشخصية الإسلامية بالدرجة أن يقوم التعليم على ص
من أن التربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان في  98ذكر في المادة 

التعليم قبل الجامعي بكل أنواعه، فظاهرٌ في هذه الصياغة عدم التصريح 
إن الدين الإسلامي لا يجوز بالإسلام والاقتصار على ذكر التربية الدينية! 

النواحي التربوية، أي على الأخلاق والسلوكيات والعبادات  قصره فقط على 
ودستور أمُة، ففي ديننا أحكام  كما يفيد تعبير)التربية(، وإنما هو نظام حياة

وفي ديننا أحكام الحدود وأحكام العقوبات وأحكام المعاملات، وفي الجهاد، 
في ديننا أحكام الحكم ديننا أحكام أهل الذمة والمستأمنين والمعاهدين، و 

والاقتصاد والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية. إن إغفال هذه الأمور 
والاقتصار على كلمة تربية هو خطيئة كبرى تؤكد عقيدة فصل الدين عن الحياة 

ثم إن جعل التاريخ الوطني التي يتبناها هذا الدستور كما هو واضح في مواده. 
 إهمال التاريخ الإسلامي والتقليل من شأنه في مادة أساسية في التعليم يعني

 ر كذلك.مقابل إبراز التاريخ الوطني، وهذا أمر خطِ 
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 المادة الرابعة والسبعون:  – 29

المستمد من كان الواجب أن تكتب هكذا )سيادة القانون 
أساس الحكم في الدولة( لأنَّ السيادة كما سبق بيانه إنما هي للشرع، الشرع 

 حسب الديمقراطية الرأسمالية. وليس للشعب 

وكذلك فإن هذه المادة تجعل القضاء مستقلًا والقضاة محصنين، 
وهذا منسجم مع فكرة فصل السلطات وهو مخالف للإسلام. نعم إن 

ويمنع الحاكم من الإسلام يوجب على القاضي أن يقضي بالحكم الشرعي 
نه جهازاً ولكن ذلك لا يعني استقلال القضاء وكو  التدخل في قضائه

من  منفصلًا عن الحكم، وأما الحصانة، فلا يوجد في الإسلام حصانة لأحد
بمعنى عدم الخضوع للعقوبات الشرعية إذا خالف أحكام الشرع، حتى  الرعية

الخليفة نفسه لا حصانة له بهذا المعنى، بل يحاسبه مجلس الأمة، وتحاكمه 
 محكمة المظالم إذا خالف أحكام الشرع. 
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 : ادة التاسعة والسبعونالم - 22

تقليد للغرب، ، وهذا «تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب»تقول: 
 أما عندنا نحن المسلمين فنقول: باسم الله وليس باسم الشعب، فالرسول 

وفي رواية  رواه ابن ماجه، «كل أمرٍ ذي بال لا يبُدأ فيه بالحمد أَقْطَعُ »يقول: 
"، وهذا ما كان عليه رسول  الرحمن الرحيمببسم الله"، وفي رواية "بذكر الله"

يفتتحون كل أمر ذي بال باسم الله وبذكره  وأصحابه رضوان الله عليهم، الله 
وبحمده، وهكذا كان يجب أن يكون في دستور المسلمين أن يقال باسم الله 

  .وليس باسم الشعب

: السلطة الاصل الأول – السلطات العامة :الباب الثالث -20
  عية باروعها الثلاثة:التشري

هذا الباب وضعت له المواد من الثانية والثمانين إلى الحادية والثلاثين 
بعد المائة، أي خمسون مادة، ووضعت هذه المواد تقليداً للأنظمة الغربية 
وأخذاً بمبدأ الفصل بين السلطات القائل بوجود سلطة تشريعية. والذي جعل 
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عية هو عدم وجود مرجع تشريعي لهم كجهة الغربيين يقولون بالسلطة التشري
يأخذون منها أحكام حياتهم، فجعلوا السلطة التشريعية هي الجهة التي تضع 
التشريعات وتلزم بها الأفراد والمجتمع والدولة، وهذا بخلاف الإسلام فإن 
التشريع في الإسلام لله سبحانه وحده، ولا يجوز للبشر أن يضعوا التشريعات، 

أخذوها من الأدلة الشرعية، وأما إصدار القوانين في الدولة بل يجب أن ي
أخذاً من الشريعة الإسلامية فهو حق للخليفة حسب ما دل عليه إجماع 
الصحابة فللخليفة أن يتبنى من الأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة 

لها فإن الدستور والقوانين كالشرعية ما يراه لازماً ويجعله قانوناً في الدولة، 
تؤخذ في الإسلام من الأدلة الشرعية وليس من مجالس بشرية تعُطى 

 حق التشريع.

ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا »: ( تقول16ثم إن المادة )
.  ولم تحدِّد المادةُ لأية أمور ينوب عن الشعب «تقيَّد نيابتُه بقيد ولا شرط

أن تكون نيابته بأسره، بل تركت مجهولة،  وهذا لا يصح. وكذلك لا يصح 
 غير مقيَّدة بشرط أو قيد.  فهذا نوع من التمادي في الضلال.

المادة وفق  الذي يؤديه عضو المجلس التشريعي مَ سَ كما أن القَ 
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السادسة والثمانين ونصه: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام 
عب رعاية  الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الش

هذا القسم مخالف  الوطن وسلامة أراضيه" كاملة، وأن أحافظ على استقلال
 للأسباب التالية:للأحكام الشرعية 

أولًا: المحافظة على بقاء هذا النظام غير الإسلامي حرامٌ قطعاً، 
 وبالتالي فإنَّ أداء القَسَم للمحافظة عليه إثمٌ عظيمٌ بلا شك.

ترام الدستور والقانون حرام، لأنَّ هذا ثانياً: أداء القسم على اح
الدستور ديمقراطي رأسمالي علماني حتى العظم، لا تكاد تشمُّ منه رائحة 

 الإسلام إلا بمقدار ما يوضع في الطعام من توابل لتسويقه وخداع الناس.

ثالثاً: إنَّ أداء القَسَم للمحافظة على استقلال الوطن دون قيد لهذا 
لا يجعله  "استقلال الوطن عن غير البلاد الإسلامية" كأن يقال  الاستقلال

، بل كذلك الناس بعضستعمرين فحسب كما يتوهم استقلالًا عن الكفار الم
يشمل استقلال مصر عن بلاد المسلمين الأخرى، أي انفصاله عنها، وهذا 

، ذلك أنَّ المسلمين أمةٌ واحدة من دون الناس، لا فعله قسَمٌ باطل لا يحلُّ 
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شرعاً التفريق بينهم ولا الرضى بهذا التفريق، فكيف يرُاد من الأعضاء يجوز 
  ؟بعض عن بعضهاى فصل بلاد  المسلمين أداءُ هذا القَسَم الفظيع عل

تمنع المادة التسعون من اتخاذ أي إجراء جنائي في حق العضو في -
غير حالة التلبس إلا بإذن سابق من مجلسه. وهذا كذلك أخذ من الأنظمة 

من غربية وفيه مخالفة واضحة لأحكام الإسلام، لأن الإسلام لم يجعل لأحد ال
حتى لو كان خليفة المسلمين، بل الجميع يخضعون للقوانين  حصانةً الرعية 

 .وتتخذ في حقهم الإجراءات الجنائية وفق أحكام الشرع

تشترط المادة العشرون بعد المائة على السلطة التنفيذية أخذ  -
النواب عند الاقتراض أو الحصول على تمويل، وأوردته عاماً ما موافقة مجلس 

يجعل أخذ القروض جائزا من الدول الاستعمارية ومؤسساتها، وبالربا، بل  
كأنه هو المقصود، أي إجازة الاقتراض الخارجي وبالربا، حيث لا اقتراض في 

ق النقد الواقع القائم إلا بالربا، وسعي الحكومة الحالية لأخذ قرض من صندو 
الاستقراض  الدولي خير دليل على ذلك. وكما هو مشاهد ومحسوس، فإن

من الدول الأجنبية، والمؤسسات المالية الدولية لا يتِمُّ إلّا بفوائد ربوية، وإلّا 
بشروط. والفوائد الربوية محرّمة شرعاً، سواء أكانت للأفراد أم للدول، 
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اناً على المسلمين، وتجعل والشروط تجعل للدول والمؤسسات المقرضة سلط
إرادة المسلمين وتصرفاتهم مرهونة بإرادة الدول، والمؤسسات المقرضة، وذلك 
لا يجوز شرعاً. وقد كانت القروض الدولية من أخطر البلايا على البلاد 
الإسلامية، ومن أسباب فرض سيطرة الكفار على بلاد المسلمين، وطالما 

قروض الدولية لا تجوز بحال، وموافقة عانت الأمة من ويلاتها. لذلك فال
 المجلس لا تجعل الحرام حلالا.

رئيس  –الارع الأول  –السلطة التنايذية  –الاصل الثاني  -28
 الجمهورية

هذا الفرع وُضعت له المواد: من المادة  اثنتين وثلاثين بعد المائة إلى 
حظ عند المادة أربع وخمسين بعد المائة بواقع ثلاث وعشرين مادة، ويلا

دراسة هذه المواد عدم مراعاة الأحكام الشرعية المتعلقة برئيس الدولة، ونجمل 
 ذلك كما يلي:

"يحافظ على استقلال  ( على أن الرئيس287تنص المادة ) -
الوطن"، وذكِْرُ الاستقلال دون قيد يجعله غير محصور بالاستقلال عن الكفار 
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ستقلال عن بلاد المسلمين المستعمرين كما يتوهم بعضهم، بل يشمل الا
الأخرى، أي انفصاله عن جسم الأمة، كما بينا سابقاً، وهو إقرار بجواز تجزئة 

 الأمة إلى أوطانٍ عدة، وتنكُّرٌ لوحدة الأمة الإسلامية. 

على اشتراط أن يكون المرشح للرئاسة من ( 283وتنص المادة ) -
لم يقل مصرية  هناو  –وأن لا يكون متزوجاً من غير مصريأبوين مصريين، 
وأن لا تقل سنه عن أربعين  – جواز ترشح امرأة لمنصب الرئاسةلأن هذا يعني

سنة... وكلها مجموعة مخالفات شرعية، وهي دليلٌ صارخ على تقليد الغربيين 
بعيداً عن شرع الله سبحانه.  إن الشرع الإسلامي يشترط في الحاكم أن 

حر ا، عدلًا، قادراً من أهل الكفاية يكون رجلًا، مسلمًا، بالغًا، عاقلًا، 
 للحكم.

( باشتراطها كون الرئيس مصرياً تعني جواز 283وكذلك فإن المادة )
 تولي الكافر رئاسة الدولة وهذا حرام أيضاً. 

الذي يؤديه  مِ سَ وتنص المادة السابعة والثلاثون بعد المائة على القَ  -
المجالس التشريعية بما فيه  رئيس الدولة وهو عين القسم الذي يؤديه أعضاء
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 من مخالفات شرعية. 

وتجعل المادتان الأربعون بعد المائة والواحدة والأربعون بعد المائة 
رئيس الوزراء ومجلس الوزراء مشاركين للرئيس في أعماله بحيث تكون الإمارة 
جماعية، وهذا تقليد، أوجده الغرب للتضليل، وإلا فصاحب القرار عندهم 

الفعلية واحد وليس اثنين... أما في الإسلام فإن الإمارة فردية لا  من الناحية
 وقوله مسند أحمد، « إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ »: جماعية كما قال 

مسند البزار، فصاحب القرار هو واحد وليس « فأََمِّرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدكَُمْ »
ة بمن يشاء ليساعده على جماعة، وإنما يستعين الأمير صاحب الصلاحي

القيام بأعماله لا ليشاركه فيها، ويستشير مجلس الأمة، وكل صاحب رأي 
إلا أنه ينبغي أن يعلم أن الرئاسة والإمارة والقيادة في سديد، وأمر رشيد. 

أما الرئاسة في  .الإسلام ليست زعامة، لأن الزعامة تقتضي اتباع الزعيم
ق رعاية الشؤون والسلطان في الأمر الذي  الإسلام فهي إنما تجعل للرئيس ح

كانت رئاسته له، والتنفيذ لكل ما دخل تحت رئاسته حسب الصلاحيات 
  ولكن في حدود الأحكام الشرعية دون حيد.التي نُصِّب لها أميراً، 

 – العقوبة( تجيز لرئيس الدولة إصدار العفو عن 238المادة ) -
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المطلق يخالف الشريعة قطعاً،  وتخفيفها، وهذا النصُّ  – هكذا دون تقييد
هَا  فالحدود مثلًا لا يحقُّ للحاكم إبطالها أو تخفيفها، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
َخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَـقَالُوا: وَمَنْ يكَُلِّمُ فِيهَا 

رْأةَِ الم
َ
"أنََّ قُـرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الم

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَـقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أسَُامَةُ بْنُ زَيْدٍ، رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ 
حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

ثمَُّ قاَمَ فاَخْتَطَبَ، ثمَُّ قاَلَ: إِنَّمَا  ،نْ حُدُودِ اللَّهِ أتََشْاَعُ فِي حَدٍّ مِ »الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
لَكُمْ، أنَّـَهُمْ كَانوُا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّريِفُ تَـركَُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ  أَهْلَكَ الَّذِينَ قَـبـْ

بنِْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطعَْتُ  اللَّهِ لَوْ أَنَّ فاَطِمَةَ الضَّعِيفُ أَقاَمُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ 
بن شعيب  رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم من طريق عمرو «يدََهَا

اشاعوا ما لم يصل إلى الوالي، فإذا أُوصِل إلى الوالي فعاا عن أبيه عن جده "
" رواه الدارقطني. وفي جريمة القتل أيضاً لا يحقُّ للحاكم أن فلا عاا الله عنه

 من حقِّ ولي المقتول.  هو عفو عن القاتل، وإنما العفوي

وتنص المادة الثالثة والخمسون بعد المئة على عدم تجاوز مدة  -
انتخاب رئيس جديد حال خلو المنصب التسعين يوماً... فيما يجعل 

س الدولة  فأين هذا الإسلام هذه المدة فقط ثلاثة أيام لخلو منصب رئي
ن أقصى مدة يمهل فيها المسلمون لنصب رئيس ؟  أما كو الحكم من ذاك
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 "تحقق"عند ظهور  الدولة )الخليفة( ثلاثة أيام بلياليها فذلك لأن عمر 
 ثموفاته من الطعنة حدَّد ثلاثة أيام لأهل الشورى لبيعة خليفة بعد وفاته، 

 من يختاروا حتى عمر رشحهم من على وليقوم بالناس، ليصلي صهيباً  عيّن 
 يتُفق لم إذا أنه أوصى ثم لهم، عينها التي الثلاثة الأيام خلال ةالخليف بينهم
 قال وقد الثلاثة، الأيام بعد المخالف فليقتل أيام ثلاثة في الخليفة على

رَ وَسَعْدًا وَعَبْدَ » :لصهيب صَلِّ باِلنَّاسِ ثَلَاثةََ أيََّامٍ، وَأَدْخِلْ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَـيـْ
وَقُمْ عَلَى رُُ وسِهِمْ، فإَِنِ اجْتَمَعَ خَمْسَةٌ وَرَضُفوا ... نَ عَوْفٍ وَطلَْحَةَ إِنْ قَدِمَ الرَّحْمَنِ بْ 

تاريخ المدينة لابن  ،«...رجَُلًا وَأبََى وَاحِدٌ فاَشْدَخْ رأَْسَهُ أَوِ اضْفرِبْ رأَْسَهُ باِلسَّيْفِ 
مع أنهم  ،كبرىابن سعد في الطبقات الونقل نحوه الطبري في تاريخه، و  ،شَبَّة

مِنْ أهل الشورى ومِنْ كبار الصحابة، وكان ذلك على مرأًى ومسمع من 
الصحابة، ولم ينُقَل عنهم مُخالف، أو مُنكِر لذلك، فكان إجماعًا من 
الصحابة على أنه لا يجوز أن يخلوَ المسلمون من خليفة أكثر من ثلاثة أيام 

 السنة.و بلياليها، وإجماع الصحابة دليل شرعي كالكتاب 

  الارع الثاني: الحكومة، -78

هذا الفرع وُضعت له المواد من المائة وخمسٍ وخمسين إلى المائة وسبعٍ 
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 وستين، أي ثلاث عشرة مادة، نجمل القول فيها كما يلي: 

لا توجد في الإسلام وزارة بالمفهوم الحديث، فهذه الوزارات القائمة الآن  –أ 
الديمقراطي. أما في الإسلام فيوجد خليفة مأخوذة من النظام الرَّأسمالي 

"وزراء تفويض"، ون معاونينللمسلمين يعاونه وزير أو وزيران أو أكثر يسمّ 
 يعاونونه في تسيير دفة الحكم. وللمعاون مساعدون بقدر ما يلزم.

يشترط الدستور لعضوية رئيس الوزراء ولعضوية الوزراء أن يكون كلٌّ   –ب 
لا وجود له في الإسلام.  فالإسلام يشترط في أي  منهم مصرياً، وهذا شرطٌ 

حاكم، سواء أكان رئيسًا للدولة أم كان في الوزارة أن يكون رجلًا مسلماً 
 بالغًا عاقلًا حر ا عدلًا ذا أهلية للحكم.

القَسَم الذي يؤديه رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قَسَمٌ على أمرٍ  –ج 
يأمر أن يكون الحاكم مخلصاً لنظام حكمٍ إسلاميٍّ محرَّم فهو حرام، فالإسلام 

كالنظام الديمقراطي   فصل الدين عن الحياةوليس لنظامٍ قائمٍ على عقيدةِ 
الرأسمالي، ولا لقانونٍ لم يكتب بعد، أو لقانون سابق لم يُـلْغَ مأخوذٍ من غير 

 الإسلام.
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المحافظة على  إنَّ القسم على فعلٍ محرَّمٍ حرامٌ قطعاً، فالقَسَم على -د 
استقلال البلاد بمعنى انفصالها عن بلاد المسلمين وليس انعتاقها من 
الاستعمار كما يدَّعون، هو قَسَمٌ محرَّمٌ قطعاً لا شبهةَ فيه. فبلاد المسلمين 

 ة واحدة  تحت سلطان خليفةٍ واحد.يجب أن تكون بلاداً واحدة لأم

  عها السبعة:بارو  –السلطة القضائية  –الاصل الثالث  – 72

وضعت له المواد من المائة وثمانٍ وستين إلى مائة واثنتين وثمانين، أي خمس 
عشرة مادة، وقد نص هذا الفصل على وجود أنواعٍ ودرجاتٍ في المحاكم، 

فالقضاء من حيث البت في القضية  وهذا عكس ما في القضاء في الإسلام،
ذ، ولا ينقضه حكم درجة واحدة، فإذا نطق القاضي بالحكم فحكمه ناف

قاضٍ آخر مطلقاً إلّا إذا حكم بغير الإسلام، أو خالف نصاً قطعياً في 
الكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة، أو تبين أنه حكم حكماً مخالفاً لحقيقة 

 .، فعندها تنقضه محكمة المظالمالواقع
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 : نظام الإدارة المدنية بارعيه –الاصل الرابع  – 11

من المائة وثلاث وثمانين إلى المائة واثنتين  خُصصت له المواد 
وتسعين، أي عشر مواد، هي مجموعة لوائح وتعليمات إدارية، لا نرى حاجة 

 للتعليق عليها. 

تنص المادة الرابعة والتسعون بعد المائة على أن مهمة القوات  -
المسلحة هي حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وهذا وإن  

مطلوباً شرعاً ولكنه لا يجوز أن يكون خاصاً بمصر وحدها بل الواجب  كان
الشرعي أن تعمل القوات المسلحة على حماية بلاد المسلمين وأن تستعيد 

التي اغتصبها الكفار الأعداء، وأن تقوم  ، فلسطين وغيرها،البلاد الإسلامية
، وقد جرى القوات المسلحة بالجهاد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله

 إهمال ذلك كله في هذه النصوص الدستورية.
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وُضفعت له المواد من مائتين إلى مائتين وستَّ  –الباب الرابع  – 78
، وهي كلها قوانين وإجرا ات إدارية إلا ثلاث مواد تتعلق بها عشرة

 : بعض الأحكام

 إطار أعمال البنك المركزي وتجعلها في تبين السادسة بعد المائتينالمادة  -
السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وهذا يعني أن البنك المركزي سيبقى قائماً 

النظام الاقتصادي الرأسمالي بما يعنيه ذلك من بعد عن  قَ فَ بأعماله السابقة وَ 
  الإسلام وإقرار للربا والمعاملات الاقتصادية المختلفة المحرمة.

وهي: "تعُنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية  (728المادة ) -
فإذا كان ذلك لمعرفة التاريخ والاستفادة منه فلا بأس، أما إذا   التراث..."،

 .         يجوز كان لتقديس التراث غير المقدس فلا

( تنص على "... بوضع استراتيجية وطنية للتعليم... ووضع 723المادة ) -
، وكان الواجب التركيز على الاستراتيجية نية لجودة التعليم..."المعايير الوط

بناء الشخصية الإسلامية للطلاب من  الإسلامية في التعليم التي تقوم على
المعارف الثقافية وفق  بأخذ فتلتزم ،حيث العقلية والنفسية وفق أحكام الشرع

وم التجريبية أما العلو ، سياسة معينة لا تتناقض مع أفكار الإسلام وأحكامه
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   .فتدرس حسب الحاجة لإيجاد تقدم علمي زاهر في شئون الحياة

 : ةالباب الخامس باصوله الثلاث – 14

وُضعت له المواد من مائتين وسبع عشرة إلى آخر مادة في الدستور، 
 مائتين وستٍّ وثلاثين، أي عشرون مادة، نُجمل القول فيها كما يلي:

يل الدستور موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب ( تشترط لتعد720المادة ) -أ 
ومجلس الشورى ثم الاستفتاء الشعبي، في حين أن الواجب أن يكون أي 
تعديل في الدستور متوقفاً على الدليل الشرعي الأقوى المنطبق على المسألة. 
هذا هو الحق، أي السيادة للشرع فالاحتكام إليه، وليست السيادة للشعب 

 يعدل كما يشاء!فيشرع كما يشاء و 

( تكرِّس وطنية هذا الدستور، وتقصره على مصر وحدها، 772المادة ) –ب 
وبدلًا من أن تحيل مواصفات علَم الدولة على القانون المنتظر أو القانون 
السابق، فقد كان الواجب عليها أن تحيله على ما كان عليه علم رسول الله 

 عليه لواء رسول الله  ، وما كانالأسود ابلونه"العُقاب"  راية  بلونه
 الأبيض، ويكتب عليهما "لا إله إلا  الله محمد رسول الله"
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الواجب لو أن الذين وضعوا الدستور كان في ذهنهم أنهم  هو هذا كان
يضعون دستوراً لدولة إسلامية، بل كل مواد هذا الدستور تشير إلى أنهم كانوا 

  حدود مصر.يضعون دستوراً علمانياً لدولة وطنية في 

سبق أن بينا أنَّ مجلس الشورى ومجلس النواب لديهما سلطة التشريع  –جـ 
 .( تؤكد ما قلناه788وهذه المادة )

والتشريع من تحليل وتحريم... لا يملكه بشر، فيفترون على الله سبحانه  
لسِْنتَُكُمَُالكََْبذلك، بل هو لله رب العالمين. 

َ
ذِبََوَلًََتَقُولوُاَلمَِاَتصَِفَُأ

َِ َاللَّّ ونََعََلَ يِنََيَفْتََُ َالََّّ َِالكَْذِبََإنَِّ َاللَّّ واَعََلَ هَذَاَحَلََلٌَوهََذَاَحَرَامٌَلِِفَْتََُ
 [229]النحل:  الكَْذِبََلًََيُفْلحُِونََ

 رغنا من مناقشة مواد هذا الدستوروالْن وبعد أن ف  
سلام فقد تبين لكل ذي بصر وبصيرة مدى بعُد هذا الدستور عن الإ

عقيدة وأحكاماً، وأنه إنما صدر من وجهة النظر الديمقراطية الرأسمالية 
العلمانية، ولا يختلف عن أيِّ دستورٍ غربي، إلا في بعض العبارات الإسلامية 
الإنشائية الخجولة. إن إجراء مقارنة بين نصوص هذا الدستور والدستور 

كثيٍر   تشابه الكبير بينم يبرز ال2822المصري السابق المعروف بدستور عام 
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نصوص الدستورين، ما يدل على أن الدستور الجديد هذا كسابقه هو  من
للأدلة الشرعية من كتاب الله  في صياغتهدستور غير إسلامي لا مكان 
يعتمد أصول الإسلام وأحكامه، بل هو سبحانه وسنة رسوله ـ، فلا هو 

مواده عن الدساتير  دستور ديمقراطي رأسمالي علماني منقول في كثير من
 الغربية.

إن الواجب على كل مسلم يؤمن بالله سبحانه ورسوله  أن يلقي بهذا 
الدستور العلماني جانباً، وأن يتبع دستوراً مستنبطاً من كتاب الله سبحانه 

 . من إجماع صحابة وقياس شرعي وسنة رسوله  وما أرشدا إليه

تنبطه حزب وإنا لنختم هذا النقض بعرض دستور إسلامي اس
رضي الله  الصحابةوسنة رسوله  وإجماع  سبحانه التحرير من كتاب الله

عنهم، والقياس الشرعي الذي علته واردة في النص الشرعي، وقد فصلنا أدلته 
 -هـ 2388بقسميه الأول في طبعته المعتمدة في كتاب مقدمة الدستور 

  م.7828 -هـ 2382م،  والقسم الثاني في طبعته المعتمدة 7888

وإنا لنسأل الله سبحانه أن يكرم هذه الأمة بأن تضع هذا الدستور 
موضع التطبيق في دولة الخلافة الراشدة القادمة بإذن الله بعد هذا الملك 
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الذي أخرجه  الجبري الذي نحن فيه كما جاء في حديث رسول الله 
ونُ تَكُ » الإمام أحمد والطيالسي عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول 

النُّبـُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاَ  الُله أَنْ تَكُونَ، ثمَُّ يَـرْفَـعُهَا إِذَا شَاَ  أَنْ يَـرْفَـعَهَا، ثمَُّ تَكُونُ خِلَافَةٌ 
هَاجِ النُّبـُوَّةِ، فَـتَكُونُ مَا شَاَ  الُله أَنْ تَكُونَ، ثمَُّ يَـرْفَـعُهَا إِذَا شَاَ  الُله أَنْ  عَلَى مِنـْ

تَكُونُ مُلْكًا عَاضفًّا، فَـيَكُونُ مَا شَاَ  اللهُ أَنْ يَكُونَ، ثمَُّ يَـرْفَـعُهَا إِذَا شَاَ  أَنْ  يَـرْفَـعَهَا، ثمَُّ 
يَـرْفَـعَهَا، ثمَُّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْريَِّةً، فَـتَكُونُ مَا شَاَ  اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثمَُّ يَـرْفَـعُهَا إِذَا شَاَ  أَنْ 

ةٍ يَـرْفَـعَهَا، ثمَُّ تَكُونُ خِلَا  هَاجِ نُـبـُوَّ  . ثمَُّ سَكَتَ  « فَةً عَلَى مِنـْ
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

 هــ  2383ربيع الآخر 

 م7828شباط "فبراير" 
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 مشـروع دسـتور
لافـةـة الخـدول  

 

 

 

(طـبـعــة مـعـتـمـدة)  
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 بسم الله الرحمن الرحيم

دولة الخـلافة مشروع دستور  

وهـم  -لدولـة الخلافـة، نضـعه بـين أيـدي المسـلمين هذا مشروع دسـتور 
ليتصـــوروا واقـــع  - يعملـــون لإقامـــة دولـــة الخلافـــة، وإعـــادة الحكـــم بمـــا أنـــزل الله

الدولة الإسلامية، وشكلها وأنظمتها، وما ستقوم بتطبيقه مـن أنظمـة الإسـلام 
 وأحكامه.

وهــــــــــذا الدســــــــــتور هـــــــــــو دســــــــــتور إســــــــــلامي، منبثـــــــــــق مــــــــــن العقيـــــــــــدة 
 وذ من الأحكام الشرعية، بناء على قوة الدليل.الإسلامية، ومأخ

وقد اعتُمِدَ في أخذه على كتاب الله، وسنة رسوله، وما أرشـدا إليـه مـن 
 إجماع الصحابة والقياس.

وهــو دســتور إســلامي لــيس غــير، ولــيس فيــه شــيء غــير إســـلامي، وهـــو 
العـالم دسـتـور ليس مختصاً بقطر معين، أو بلد معين، بل هو لدولـة الخلافـة في 

ـــة الخلافـــة ســـتحمل الإســـلام  الإســـلامي، بـــل في العـــالم أجمـــع، باعتبـــار أن دول
رســـالة نـــور وهـدايــــة إلى العـــالم أجمـــع، وتعمـــل علـــى رعايـــة شـــؤونه، وضـــمه إلى  
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 كنفها، وتطبيق أحكام الإسلام عليه.

يقدّم هذا المشروع إلى المسـلمين، ويسـأل الله أن « التحرير حزب»وإن 
ل بتحقيــق غايــة مســعى المــؤمنين في إقامــة الخلافــة الراشــدة، يكــرمهم، وأن يعجّــ

 وإعادة الحكم بما أنزل الله، ليوضع هذا المشروع دستوراً لدولة الخلافة.

 وما ذلك على الله بعزيز.
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 أحـكام عامّـة

العقيــدة الإســلامية هـــي أســاس الدولــة، بحيــث لا يتـــأتى   - 2المــادة 
أو محاســبتها أو كـل مــا يتعلـق بهــا، إلا بجعــل وجـود شــيء في كيانهـا أو جهازهــا 

العقيدة الإسلامية أساساً لـه. وهـي في الوقـت نفسـه أسـاس الدسـتور والقـوانين 
الشــرعية بحيــث لا يُســمح بوجــود شــيء ممــا لــه علاقــة بــأي منهمــا إلا إذا كــان 

 منبثقاً عن العقيدة الإسلامية.

ــــــق فيهــــــا  - 1المــــــادة  ــــــتي تطب ــــــبلاد ال أحكــــــام  دار الإســــــلام هــــــي ال
الإســـلام، ويكـــون أمانهـــا بأمـــان الإســـلام، ودار الكفـــر هـــي الـــتي تطبـــق أنظمـــة 

 الكفر، أو يكون أمانها بغير أمان الإسلام.

يتبـــــنّى الخليفـــــة أحكامـــــاً شـــــرعية معينـــــة يســـــنها دســـــتوراً   - 3المـــــادة 
وقوانين، وإذا تبنى حكماً شرعياً في ذلك، صار هـذا الحكـم وحـده هـو الحكـم 

ب العمــل بــه، وأصــبح حينئــذ قانونــاً نافــذاً وجبــت طاعتــه علــى  الشــرعي الواجــ
 كل فرد من الرعية ظاهراً وباطناً.

لا يتبنى الخليفة أي حكم شرعي معين في العبادات مـا عـدا  :4المادة 
الزكــــاة والجهــــاد، ومــــا يلــــزم لحفــــظ وحــــدة المســــلمين، ولا يتبــــنى أي فكــــر مـــــن 
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 الأفكار المتعلقة بالعقيدة الإسلامية.

جميـــع الـــذين يحملـــون التابعيـــة الإســـلامية يتمتعـــون بـــالحقوق  :6دة الما
 ويلتزمون بالواجبات الشرعية.

لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بـين أفـراد الرعيـة   - 1المادة 
في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلـك، بـل يجـب أن 

العنصـر أو الـدين أو اللـون أو غـير  تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظـر عـن
 ذلك.

تنـفـذ الدولة الشرع الإسـلامي علـى جميـع الـذين يحـمــلون   - 7المادة 
 التابعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين على الوجه التالي:

تنفــــــــــــذ علــــــــــــى المســــــــــــلمين جميــــــــــــع أحكــــــــــــام الإســــــــــــلام دون أي   -أ 
 استثناء.

 ومـــا يعتقـــدون ومـــا يعبـــدون ضـــمن النظـــام يــُـترك غـــير المسـلـمــــين  -ب 
 العام.

المرتـــدون عـــن الإســـلام يطبـــق علـــيهم حكـــم المرتـــد إن كـــانوا هـــم   -ج 
المرتدين، أما إذا كانوا أولاد مرتـدين وولدوا غير مسلمين فيعـاملون معاملـة غـير 
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 المسلمين حسب وضعهم الذي هم عليه من كونهم، مشركين أو أهل كتاب.

لمســــلمين في أمــــور المطعومــــات والملبوســــات حســــب يعامــــل غــــير ا  -د 
 أديانهم ضمن ما تجيزه الأحكام الشرعية.

تفـصـل أمـور الـزواج والطلاق بين غير المسـلمين حسـب أديـانهم،   -هـ 
 وتفصل بينهم وبين المسلمين حسب أحكام الإسلام.

ــــــاقي الأحكــــــام الشــــــرعية وســــــائر أمــــــور الشــــــريعة  -و  تنفــــــذ الدولــــــة ب
ن معــاملات وعقوبــات وبينــات ونظــم حكــم واقتصــاد وغــير ذلــك الإســلامية مــ

ــــى  ــــى غــــير المســــلمين عل ــــى المســــلمين وعل ــــذها عل ــــع، ويكــــون تنفي علــــى الجمي
السـواء، وتنفـذ كــذلك علـى المعاهــدين والمسـتأمنين وكــل مـن هــو تحـت ســلطان 
الإســلام كمــا تنفــذ علــى أفــراد الرعيــة، إلا الســفراء والرســل ومــن شــاكلهم فــإن 

 ة الدبلوماسية.لهم الحصان

اللغة العربية هي وحدها لغة الإسـلام وهـي وحـدها اللغـة   - 1المادة 
 التي تستعملها الدولة.

الاجتهاد فرض كفاية، ولكل مسـلم الحـق بالاجتهـاد إذا   - 9المادة 
 توفرت فيه شروطه.
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جميــــــع المســـــــلمين يحملــــــون مســــــؤولية الإســــــلام، فــــــلا   - 20المــــــادة 
، وعلـــــى الدولـــــة أن تمنـــــع كـــــل مـــــا يشـــــعر بوجـــــودهم رجــــــال ديــــــن في الإســــــلام

 من المسلمين.

حمــــــــل الــــــــدعوة الإســــــــلامية هــــــــو العمــــــــل الأصــــــــلي   - 22المــــــــادة 
 للدولة.

الكتاب والسنة وإجماع الصـحابة والقيـاس هـي وحـدها   - 21المادة 
 الأدلة المعتبرة للأحكام الشرعية.

كــــــم الأصــــــل بــــــراءة الذمــــــة، ولا يعاقــــــب أحــــــد إلا بح  - 23المــــــادة 
 محكمة، ولا يجوز تعذيب أحد مطلقاً، وكل من يفعل ذلك يعاقب.

الأصـــل في الأفعـــال التقـيـــد بــالحكم الشــرعي فــلا يقــام   - 24المــادة 
بفعـــل إلا بعـــد معرفـــة حكمـــه، والأصـــل في الأشـــياء الإباحـــة مـــا لم يـــرد دليـــل 

 التحريم.

الوســـــــيلة إلى الحـــــــرام محرمـــــــة إذا غلـــــــب علـــــــى الظـــــــن   - 26المـــــــادة 
 ا توصل إلى الحرام، فإن كان يُخشى أن توصل فلا تكون حراماً.أنه
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 الحـكم نظـام

نظــــــــام الحكــــــــم هــــــــو نظــــــــام وحــــــــدة ولــــــــيس نظامــــــــاً   - 21المــــــــادة 
 اتحادياً.

 يكــون الحــكــم مــركــزيــاً والإدارة لا مركزية.  - 27المادة 

لي، الحكام أربعة هم: الخليفة، ومعـاون التفـويض، والـوا  - 21المادة 
والعامــل، ومــن في حكمهـــم. أمــا مــن عـــداهم فــلا يعتــبرون حكامـــاً، وإنمــا هـــم 

 موظفون.

لا يجوز أن يتولى الحكم أو أي عمـل يعتـبر مـن الحكـم   - 29المادة 
إلا رجل حرّ، بالغ، عاقل، عـدل، قـادر مـن أهـل الكفايـة، ولا يجـوز أن يكـون 

 إلا مسلماً.

لمين حــق مــن حقــوقهم محاســبة الحكــام مــن قبــل المســ  - 10المــادة 
وفرض كفاية عليهم. ولغير المسلمين من أفراد الرعية الحق في إظهـار الشـكوى 

 من ظلم الحاكم لهم، أو إساءة تطبيق أحكام الإسلام عليهم.

للمســــلمين الحــــق في إقامــــة أحــــزاب سياســــية لمحاســــبة   - 12المــــادة 
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أساســها الحكــام، أو الوصـــول للحـــكم عــن طريــق الأمــة علــى شــرط أن يكــون 
العقيــــدة الإســــلامية، وأن تكــــون الأحكــــام الــــتي تتبناهــــا أحكامــــاً شــــرعية. ولا 
يحتــــاج إنشــــاء الحــــزب لأي تــــرخيص ويمنــــع أي تكتــــل يقــــوم علــــى غــــير أســــاس 

 الإسلام.

 يقوم نظام الحكم على أربع قواعد هي:   - 11المادة 

 السيادة للشرع لا للشعب.  - 2

 السلطان للأمة.  - 7

 واحد فرض على المسلمين. نصب خليفة  - 8

للخليفـــة وحـــده حـــق تبـــني الأحكـــام الشـــرعية فهـــو الـــذي يســـن   - 3
 الدستور وسائر القوانين.

 أجهزة دولة الخلافة ثلاثة عشر جهازاً وهي: :32المادة 

 الخليفة )رئيس الدولة(.   -   2

 المعاونون )وزراء التفويض(.  -   7
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 وزراء التنفيذ.  -   8

 الولاة.  -   3

 أمير الجهاد.  -   8

 الأمن الداخلي.  -   9

 الخارجية.  -   2

 الصناعة.  -   0

 القضاء.  -   8

 مصالح الناس. )الجهاز الإداري(  - 28

 بيت المال.  - 22

 الإعلام.  - 27

 مجلس الأمة )الشورى والمحاسبة(.  - 28
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 الخـلياـة
طان وفي الخليفـــة هـــو الـــذي ينـــوب عـــن الأمـــة في الســـل  - 14المـــادة 
 تنفيذ الشرع.

الخلافـــة عقـــد مراضـــاة واختيـــار، فـــلا يجـــبر أحـــد علـــى   - 16المـــادة 
 قبولها، ولا يجبر أحد على اختيار من يتولاها.

لكـــل مســـلم بـــالغ عاقـــل رجـــلاً كـــان أو امـــرأة الحـــق في   - 11المـــادة 
 انتخاب الخليفة )رئيس الدولة( وفي بيعته، ولا حق لغير المسلمين في ذلك.

ـــــــــة لواحـــــــــد بمبايعـــــــــة مـــــــــن يـــــــــتم   - 17ة المـــــــــاد إذا تم عقـــــــــد الخلاف
انعقـــــاد البيعـــــة بهـــــم تكـــــون حينئـــــذ بيعـــــة البـــــاقين بيعـــــة طاعـــــة لا بيعـــــة انعقـــــاد 

 فيجبر عليها كل من يلمح فيه إمكانية التمرد وشقّ عصا المسلمين.

لا يكــون أحــد خليفــة إلا إذا ولاه المســلمون. ولا يملــك  - 11المــادة 
ة إلا إذا تم عقــدها لــه علــى الوجــه الشــرعي كــأي عقــد أحــد صــلاحيات الخلافــ
 من العقود في الإسلام.

يشــــترط في القطــــر أو الــــبلاد الــــتي تبــــايع الخليفــــة بيعــــة   - 19المــــادة 
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انعقــاد أن يكــون ســلطانها ذاتيــاً يســتند إلى المســلمين وحــدهم لا إلى أيــة دولــة  
رجيــــاً بأمــــان كــــافرة، وأن يكــــون أمــــان المســــلمين في ذلــــك القطــــر داخليــــاً وخا

الإســلام لا بأمـــان الكفــر. أمـــا بيعـــة الطاعــة فحســـب مـــن الــبلاد الأخـــرى فـــلا 
 يشترط فيها ذلك.

ــــــــة إلاّ أن يكــــــــون   - 30المــــــــادة  ــــــــايعَ للخلاف لا يشــــــــترط فــــــــيمن يبُ
مستكملًا شروط الانعقـاد لـيس غـير، وإن لم يكـن مسـتوفياً شـروط الأفضـلية، 

 لأن العبرة بشروط الانعقاد.

يشترط في الخليفة حتى تنعقـد لـه الخلافـة سـبعة شـروط   - 32المادة 
 وهي أن يكون رجلًا مسلماً حراً بالغاً، عاقلًا، عدلًا، قادراً من أهل الكفاية.

إذا خــلا منصــب الخلافــة بمــوت الخليفــة أو اعتزالــه، أو   - 31المــادة 
عزلـــه، يجـــب نصـــب خليفـــة مكانـــه خـــلال ثلاثـــة أيـــام بلياليهـــا مـــن تـــاريخ خلـــو 

 الخلافة.منصب 

يعين أمير مؤقـت لتـولي أمـر المسـلمين والقيـام بـإجراءات  - 33المادة 
 تنصيب الخليفة الجديد بعد شغور منصب الخلافة على النحو التالي:

للخليفـــة الســـابق عنـــد شـــعوره بـــدنو أجلـــه أو عزمـــه علـــى الاعتـــزال  -أ 
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 صلاحية تعيين الأمير المؤقت.

يــــين الأمــــير المؤقــــت، أو كــــان إن تــــوفي الخليفــــة أو اعتــــزل قبــــل تع -ب 
شـــغور منصـــب الخلافـــة في غـــير الوفـــاة أو الاعتـــزال، فـــإن أكـــبر المعـــاونين ســـناً 
يكـــون هـــو الأمـــير المؤقـــت إلا إذا أراد الترشـــح للخلافـــة فيكـــون التـــالي لـــه ســـناً 

 وهكذا.

فإذا أراد كـل المعـاونين الترشـح، فـأكبر وزراء التنفيـذ سـناً ثم الـذي  -ج 
 لترشح، وهكذا.يليه إذا أراد ا

فــإذا أراد كــل وزراء التنفيــذ الترشــح للخلافــة حصــر الأمــير المؤقــت  -د 
 في أصغر وزارء التنفيذ سناً.

 لا يملك الأمير المؤقت صلاحية تبني الأحكام. -هـ 

يبـــذل الأمـــير المؤقـــت الوســـع لإكمـــال إجـــراءات تنصـــيب الخليفـــة  -و 
لســــبب قــــاهر توافــــق عليــــه  الجديــــد خــــلال ثلاثــــة أيــــام، ولا يجــــوز تمديــــدها إلا

 محكمة المظالم.

طريقــــة نصــــب الخليفــــة هــــي البيعــــة. أمــــا الإجــــراءات   - 34المــــادة 
 العملية لتنصيب الخليفة وبيعته فهي:
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 تعلن محكمة المظالم شغور منصب الخلافة.  -أ 

 يتولى الأمير المؤقت مهامه ويعلن فتح باب الترشيح فوراً. -ب 

 المستوفين لشروط الانعقـاد، وتسـتبعد يتم قبول طلبات المرشحين -ج 
 الطلبات الأخرى، بقرار من محكمة المظالم.

تقبــــل محكمــــة المظـــالم طلبــــاتهم، يقــــوم الأعضــــاء  نالمرشـــحون الــــذي -د 
المســـــلمون في مجلـــــس الأمـــــة بحصـــــرهم مـــــرتين: في الأولى يختـــــارون مـــــنهم ســـــتة 

 بية الأصوات.بأغلبية الأصوات، وفي الثانية يختارون من الستة اثنين بأغل

 يعلن اسما الاثنين، ويطلب من المسلمين انتخاب واحد منهما. -هـ 

تعلـن نتيجـة الانتخــاب ويعـرف المســلمون مـن نــال أكثـر أصــوات   -و 
 المنتخبين.

يبـــــــادر المســـــــلمون بمبايعـــــــة مـــــــن نـــــــال أكثـــــــر الأصـــــــوات خليفـــــــة   -ز 
 .للمسلمين على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله 

م البيعــة يعلــن مــن أصــبح خليفــة للمســلمين للمــلأ حــتى بعــد تمــا  -ح 
يبلغ خبر نصبه الأمة كافة، مع ذكر اسمه وكونه يحوز الصفات التي تجعلـه أهـلاً 
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 لانعقاد الخلافة له.

بعـــد الفـــراج مـــن إجـــراءات تنصـــيب الخليفـــة الجديـــد تنتهـــي ولايـــة  -ط 
 الأمير المؤقت.

كنهــا لا تملــك عزلــه الأمــة هــي الــتي تنصــب الخليفــة ول  - 36المــادة 
 متى تم انعقاد بيعته على الوجه الشرعي.

 يملك الخليفة الصلاحيات التالية:  - 31المادة 

ـــة شـــؤون الأمـــة   -أ  ـــذي يتبـــنى الأحكـــام الشـــرعية اللازمـــة لرعاي هـــو ال
المســتنبطة باجتهــاد صــحيح مــن كتــاب الله وســنة رســوله لتصــبح قــوانين تجــب 

 طاعتها ولا تجوز مخالفتها.

هــو المســؤول عــن سياســة الدولــة الداخليــة والخارجيــة معــاً، وهــو   -ب 
الـــذي يتـــولى قيـــادة الجـــيش، ولـــه حـــق إعـــلان الحـــرب، وعقـــد الصـــلح والهدنـــة 

 وسائر المعاهدات.

هـو الـذي لـه قبـول الســفراء الأجانـب ورفضـهم، وتعيـين الســفراء   -ج 
 المسلمين وعزلهم.
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وهم جميعاً مسؤولون  هو الذي يعين ويعزل المعاونين والولاة،  -د 
 أمامه كما أنهم مسؤولون أمام مجلس الأمة.

هــو الــذي يعــين ويعــزل قاضــي القضــاة والقضــاة باســتثناء قاضــي   -هـــ 
المظـــالم في حالــــة نظــــره في قضــــية علـــى الخليفــــة أو معاونيــــه أو قاضــــي قضــــاته. 
والخليفــة هــو الــذي يعــين ويعــزل كــذلك مــديري الــدوائر، وقــواد الجــيش، وأمــراء 

 ويته، وهم جميعاً مسؤولون أمامه وليسوا مسؤولين أمام مجلس الأمة.أل

هـــو الـــذي يتبـــنّى الأحكـــام الشـــرعية الـــتي توضـــع بموجـبــــها ميزانيـــة   -و 
الدولة، وهو الذي يقرر فصول الميزانية والمبالغ التي تلزم لكل جهة سواء أكـان 

 ذلك متعلقاً بالواردات أم بالنفقات.

مقيـد في التبـني بالأحكـام الشـرعية فيحـرم عليـه  الخليفـة  - 37المادة 
أن يتبنى حكماً لم يسـتنبط اسـتنباطاً صـحيحاً مـن الأدلـة الشـرعية، وهـو مقيـد 
بمــا تبنـــاه مـــن أحكـــام، وبمـــا التزمـــه مــن طريقـــة اســـتنباط، فـــلا يجـــوز لـــه أن يتبـــنّى 
حكمــاً اســتنبط حســب طريقــة تنــاقض الطريقــة الــتي تبناهــا، ولا أن يعطــي أمــراً 

 اقض الأحكام التي تبناها.ين

للخليفـــــة مطلـــــق الصـــــلاحية في رعايـــــة شـــــؤون الرعيـــــة   - 31المـــــادة 
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حســب رأيــه واجتهــاده. فلــه أن يتبــنّى مــن المباحــات كــل مــا يحتــاج إليــه لتســيير 
شؤون الدولـة، ورعايـة شـؤون الرعيـة، ولا يجـوز لـه أن يخـالف أي حكـم شـرعي 

إنجاب أكثر من ولد واحـد بحجـة  بحجة المصلحة، فلا يمنع الأسرة الواحدة من
قلة المواد الغذائية مثلًا، ولا يسعّر على الناس بحجـة منـع الاسـتغلال مـثلًا، ولا 
يعــيّن كــافراً أو امــرأة واليــاً بحجــة رعايــة الشــؤون أو المصــلحة، ولا غــير ذلــك ممــا 

 يخالف أحكام الشرع، فلا يجوز أن يحرّم حلالًا ولا أن يحل حراماً.

لــــــــيس للخليفــــــــة مــــــــدة محــــــــدودة، فمــــــــا دام الخليفــــــــة   - 39المــــــــادة 
محافظـــــاً علـــــى الشـــــرع منفـــــذاً لأحكامـــــه، قـــــادراً علـــــى القيـــــام بشـــــؤون الدولـــــة، 
يبقـــــــى خليفـــــــة مـــــــا لم تتغـــــــير حالـــــــه تغـــــــيراً يخرجـــــــه عـــــــن كونـــــــه خليفـــــــة، فـــــــإذا 

 تغيرت حاله هذا التغيّر وجب عزله في الحال.

ـــتي يتغـــير بهـــا حـــال الخليفـــة  - 40المـــادة  فيخـــرج بهـــا عـــن  الأمـــور ال
 الخلافة ثلاثة أمور هي:

إذا اختـــل شـــرط مـــن شـــروط انعقـــاد الخلافـــة كـــأن ارتـــد، أو فســـق   -أ 
فسـقاً ظــاهراً، أو جــن، أو مـا شــاكل ذلــك. لأن هـذه الشــروط شــروط انعقــاد، 

 وشروط استمرار.

ـــــــــــاء الخلافـــــــــــة لأي ســـــــــــبب مـــــــــــن   -ب  ـــــــــــام بأعب العجـــــــــــز عـــــــــــن القي
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 الأسباب.

زاً عــن التصــرف بمصــالح المســلمين برأيــه القهــر الــذي يجعلــه عــاج  -ج 
وَفْقَ الشرع. فإذا قهره قاهر إلى حد أصبح فيه عاجزاً عن رعاية مصـالح الرعيـة 
برأيه وحده حسب أحكام الشرع يعتبر عاجزاً حكماً عن القيـام بأعبـاء الدولـة 

 فيخرج بذلك عن كونه خليفة. وهذا يتصور في حالتين:

فـــرد واحـــد أو عـــدة أفـــراد مـــن حاشـــيته  الحالـــة الأولى: أن يتســـلط عليـــه
فيســـتبدون بتـــنفيذ الأمــور. فــإن كــان مــأمول الخــلاص مــن تســلطهم ينــذر مــدة 
معينـــة، ثم إنْ لم يرفـــع تســـلطهم يخلـــع. وإن لم يكـــن مـــأمول الخـــلاص يخلـــع في 

 الحال.

وراً في يد عـدو قـاهر، إمّـا بأسـره بالفعـل أو ـير مأسـالحالة الثانية: أن يص
لاص ـول الخـــســلط عــدوه، وفي هــذه الحــال ينظــر فــإن كــان مأمــبوقوعــه تحــت ت

ل حتى يقع اليأس من خلاصه، فإن يـئس مـن خلاصـه يخلـع، وإن لم يكـن ـهـيم
 مأمول الخلاص يخلع في الحال.

محكمة المظـالم وحـدها هـي الـتي تقـرر مـا إذا كانـت قـد   - 42المادة 
ـــتي لهـــا تغـــيرت حـــال الخليفـــة تغـــيراً يخرجـــه عـــن الخلافـــة أم لا، و  هـــي وحـــدها ال

 صلاحية عزله أو إنذاره.
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 المعاونون
يعـــــين الخليفــــة معـــــاون تفــــويض أو أكثـــــر لــــه يتحمـــــل   - 41المــــادة 

 مسؤولية الحكم، فيفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده.

وعند وفاة الخليفة فإن معاونيه تنتهي ولايـتهم ولا يسـتمرون في عملهـم 
 ؤقت.إلا فترة الأمير الم

يشــــــترط في المعــــــاون مــــــا يشــــــترط في الخليفــــــة، أي أن   - 43المــــــادة 
يكــون رجــلاً حــراً، مســلماً، بالغــاً، عــاقلًا، عــدلًا، قــادراً مــن أهــل الكفايــة فيمــا 

 وكل إليه من أعمال. 

يشــترط في تقليــد معــاون التفــويض أن يشــتمل تقليــده   - 44المــادة 
يابـــة. ولـــذلك يجـــب أن يقـــول لـــه علـــى أمـــرين أحـــدهما عمـــوم النظـــر، والثـــاني الن

الخليفــة قلــدتك مــا هــو إلّي نيابــة عــني، أو مــا في هــذا المعــنى مــن الألفــاظ الــتي 
ـــن الخليفـــة مـــن إرســـال  تشـــتمل علـــى عمـــوم النظـــر والنيابـــة. وهـــذا التقليـــد يمكِّ
المعـــاونين إلى أمكنـــة معينـــة أو نقلهـــم منهـــا إلى أمـــاكن أخـــرى وأعمـــال أخـــرى 

معاونـة الخليفـة، ودون الحاجـة إلى تقليـد جديـد لأن  على الوجـه الـذي تقتضـيه 
 كل هذا داخل ضمن تقليدهم الأصلي.
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أمضــاه مــن  علــى معــاون التفــويض أن يطــالع الخليفــة بمــا  - 46المــادة 
صــلاحياته كالخليفــة وعليــه أن تــدبير، وأنفــذه مــن ولايــة وتقليــد، حــتى لا يصــير في 

 .يرفع مطالعته، وأن ينفذ ما يؤمر بتنفيذه

يجب على الخليفة أن يتصـفح أعمـال معـاون التفـويض   - 41ادة الم
وتــــدبيره للأمــــور، ليقــــر منهــــا الموافــــق للصــــواب، ويســــتدرك الخطــــأ. لأن تــــدبير 

 شؤون الأمة موكول للخليفة ومحمول على اجتهاده هو.

إذا دبر معاون التفويض أمراً وأقره الخليفة فإن عليـه أن   - 47المادة 
يفـــة لـــيس بزيـــادة ولا نقصـــان. فـــإن عـــاد الخليفـــة وعـــارض ينفـــذه كمـــا أقـــره الخل

المعــاون في رد مــا أمضــاه ينظــر، فــإن كــان في حكــم نفــذه علــى وجهــه، أو مــال 
وضـــعه في حقـــه، فـــرأي المعـــاون هـــو النافـــذ، لأنـــه بالأصـــل رأي الخليفـــة ولـــيس 
للخليفـــة أن يســــتدرك مـــا نفــــذ مــــن أحكـــام، وأنفــــق مــــن أمـــوال. وإن كــــان مــــا 

في غـــير ذلـــك مثـــل تقليـــد والٍ أو تجهيـــز جـــيش جـــاز للخليفـــة أمضـــاه المعـــاون 
معارضــة المعــاون وينفــذ رأي الخليفــة، ويلغــى عمــل المعــاون، لأن للخليفــة الحــق 

 في أن يستدرك ذلك من فعل نفسه فله أن يستدركه من فعل معاونه.

لا يخصــــص معــــاون التفــــويض بــــأي دائــــرة مــــن دوائــــر   - 41المــــادة 
 الإداريــة الأمــور يباشــرونيكــون إشــرافه عامــاً، لأن الــذين الجهــاز الإداري، وإنمــا 
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 مـن بـأي خاصـاً  تقليـداً  يقلـد حـاكم، ولا التفويض ومعاون حكاماً، وليسوا أجراء
 .عامة ولايته لأن الأعمال

 ( التـنايـذوزيرمعـاون )
يعــــين الخليفــــة معاونــــاً للتنفيــــذ، وعملــــه مــــن الأعمــــال   - 49المــــادة 

م ودائرتــه هــي جهــاز لتنفيــذ مــا يصــدر عــن الخليفــة الإداريــة، ولــيس مــن الحكــ
للجهـــات الداخليــــة والخارجيــــة، ولرفـــع مــــا يــــرد إليــــه مـــن هــــذه الجهــــات، فهــــي 

 واسطة بين الخليفة وغيره، تؤدي عنه، وتؤدي إليه في الأمور التالية:

 العلاقات مع الرعية. -أ 

 العلاقات الدولية. -ب 

 الجيش أو الجند. -ج 

 الأخرى غير الجيش.أجهزة الدولة  -د 

يكــــون معــــاون التـنـفـيــــذ رجـــلاً مســـلماً لأنـــه مـــن بطانـــة   - 60المـــادة 
 الخليفة.

يكــــون معــــاون التنفيــــذ متصــــلاً مباشــــرة مــــع الخليفــــة،    - 62المــــادة 
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 كمعاون التفويض، ويعتبر معاوناً ولكن في التنفيذ وليس في الحكم.

 الـولاة
الدولــــــة إلى وحــــــدات،  تقســــــم الــــــبلاد الــــــتي تحكمهــــــا  - 61المــــــادة 

وتســمى كــل وحــدة ولايــة، وتقســم كــل ولايــة إلى وحـــدات تســمى كــل وحــدة 
منهـــا عِمالـــة، ويســـمى كـــل مـــن يتـــولى الولايـــة واليـــاً أو أمـــيراً، ويســـمى كـــل مـــن 

 يتولى العِمالة عاملًا أو حاكماً.

ُ العمــال مــن قبــل   - 63المــادة  ُ الــولاة مــن قبــل الخليفــة، ويُـعَــينَّ يُـعَــينَّ
ليفــة ومــن قبــل الــولاة إذا فــوض إلــيهم ذلــك. ويشــترط في الــولاة والعمــال مــا الخ

يشـــترط في المعـــاونين فـــلا بـــد أن يكونـــوا رجـــالاً أحـــراراً مســـلمين بـــالغين عقـــلاء 
عـدولًا، وأن يكونــوا مـن أهــل الكفايـة فيمــا وكُِّـل إلــيهم مـن أعمــال، ويُـتَخَيـَّــرُونَ 

 من أهل التقوى والقوة.

لي صلاحية الحكـم والإشـراف علـى أعمـال الـدوائر للوا  - 64المادة 
في ولايتــــه نيابــــة عــــن الخليفــــة، فلــــه جميــــع الصــــلاحيات في ولايتــــه عــــدا الماليــــة 
والقضاء والجيش، فله الإمارة على أهل ولايتـه، والنظـر في جميـع مـا يتعلـق بهـا. 

 إلا أن الشرطة توضع تحت إمارته من حيث التنفيذ لا من حيث الإدارة.
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ــــوالي مطالعــــة الخليفــــة بمــــا أمضــــاه في   - 66المــــادة  لا يجــــب علــــى ال
عملــه علــى مقتضــى إمارتــه إلا علــى وجــه الاختيــار، فــإذا حــدث إنشــاء جديــد 
غـير معهـود وقفـه علـى مطالعــة الخليفـة، ثم عمـل بمـا أمــر بـه. فـإن خـاف فســاد 
الأمر بالانتظار قام بالأمر واطلع الخليفـة وجوبـاً علـى الأمـر وعلـى سـبب عـدم 

 العته قبل القيام بعمله.مط

يكــــــون في كــــــل ولايــــــة مجلــــــس منتخــــــب مــــــن أهلهــــــا   - 61المــــــادة 
ـــــــــرأي في  ـــــــــس صـــــــــلاحية المشـــــــــاركة في ال ـــــــــوالي، وتكـــــــــون لهـــــــــذا المجل يرأســـــــــه ال

 الشؤون الإدارية لا في شؤون الحكم، ويكون لغرضين:

الأول تقـــديم المعلومـــات اللازمـــة للـــوالي عـــن واقـــع الولايـــة واحتياجاتهـــا، 
 لرأي في ذلك.وإبداء ا

 والثاني لإظهار الرضا أو الشكوى من حكم الوالي لهم.

ورأي المجلس في الأول غير ملـزم، ولكـن رأيـه في الثـاني ملـزم، فـإذا شـكا 
 المجلس الوالي يعزل.

ينبغــي أن لا تطــول مــدة ولايــة الشــخص الواحــد علــى   - 67المــادة 
 البلـد، أو افتـل النـاس الولاية بل يعفى من ولايتـه عليهـا كلمـا رؤي لـه تركـز في
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 به.

قَلُ الوالي من ولاية إلى ولاية، لأن توليته محددة المكان،  :61المادة  لا يُـنـْ
 ولكن يُـعْفَى ويولى ثانية.

يُـعْـزَلُ الــوالي إذا رأى الخليفـة عزلــه، أو إذا أظهـر مجلــس   - 69المـادة 
لـــه إنمـــا الأمـــة عـــدم الرضـــى منـــه، أو إذا أظهـــر مجلـــس ولايتـــه الســـخط منـــه. وعز 

 يجري من قبل الخليفة.

علــــى الخليفــــة أن يتحــــرى أعمــــال الــــولاة، وأن يكــــون   - 10المــــادة 
شديد المراقبـة لهـم، وأن يعـين مـن ينـوب عنـه للكشـف عـن أحـوالهم، والتفتـيش 
ـــــين الحـــــين والآخـــــر، وأن يصـــــغي إلى  ـــــيهم وأن يجمعهـــــم أو قســـــماً مـــــنهم ب عل

 شكاوى الرعية منهم.

 الجيش -حربية دائرة الأمير الجهـاد: 
ــــتــــت  - 12المـــادة  وات ـة جميـــع الشـــؤون المتعلقـــة بالقــــربيــــرة الحـولى دائ

اكل ذلـك. ومـن  ـة من جيش وشرطة ومعدات ومهمـات وعتـاد ومـا شــلحـالمس
كرية، وبعثـــات عســـكرية، وكـــل مـــا يلـــزم مـــن الثقافـــة الإســـلامية، ـكليـــات عســـ

داد لهـــا، ورئـــيس هـــذه والثقافـــة العامـــة للجـــيش، وكـــل مـــا يتعلـــق بـــالحرب والإعـــ
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 الدائرة يسمى )أمير الجهاد(.

الجهــاد فـرض علـى المســلمين، والتـدريب علـى الجـنــدية   - 11المادة 
إجبـــاري فكــــل رجــــل مســــلم يبلــــغ الخامســــة عشــــرة مــــن عـمـــــره فــــرض عليــــه أن 
 يتدرب على الجندية استعداداً للجهاد، وأما التجنيد فهو فرض على الكفاية.

يش قســمان قســم احتيــاطي، وهــم جميــع القــادرين الجــ  - 13المــادة 
على حمـل السـلاح مـن المسـلمين. وقسـم دائـم في الجنديـة تخصـص لهـم رواتـب 

 في ميزانية الدولة كالموظفين.

تجعــل للجــيش ألويــة ورايــات والخليفــة هــو الــذي يعقــد   - 14المــادة 
 اللواء لمن يوليه على الجيش، أما الرايات فيقدمها رؤساء الألوية.

الخليفــــة هــــو قائــــد الجــــيش، وهــــو الــــذي يعــــين رئــــيس   - 16لمــــادة ا
الأركــان، وهــو الــذي يعــين لكــل لــواء أمــيراً ولكــل فرقــة قائــداً. أمــا بــاقي رتــب 
الجــيش فيعيــنهم قــواده وأمــراء ألويتــه. وأمــا تعيــين الشــخص في الأركــان فيكــون 

 حسب درجة ثقافته الحربية ويعينه رئيس الأركان.

ل الجــيش كلــه جيشــاً واحــداً يوضــع في معســكرات يجـعـــ  - 11المــادة 
خاصــة، إلا أنــه يجــب أن توضــع بعــض هــذه المعســكرات في مختلــف الولايــات. 
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وبعضـــها في الأمكنـــة الاســـتراتيجية، ويجعـــل بعضـــها معســـكرات متنقلـــة تــــنقلاً 
دائميــاً، تكــون قــوات ضــاربة. وتــنظم هــذه المعســكرات في مجموعــات متعــددة 

ا اسم جيش ويوضع لهـا رقـم فيقـال الجـيش الأول، يطلق على كل مجموعة منه
ــــة مــــن  الجــــيش الثالــــث مــــثلًا، أو تســــمى باســــم ولايــــة مــــن الولايــــات أو عمال

 العمالات.

يجــب أن يــوفر للجــيش التعلــيم العســكري العــالي علــى   - 17المــادة 
أرفع مستوى، وأن يرفع المستوى الفكري لديه بقدر المستطاع، وأن يثقـف كـل 

قافـة إسـلامية تمكنـه مـن الـوعي علـى الإسـلام ولـو بشـكل شخص في الجـيش ث
 إجمالي.

يجـــــب أن يكـــــون في كـــــل معســـــكر عـــــدد كـــــاف مـــــن   - 11المـــــادة 
الأركــان الــذين لــديهم المعرفــة العســكرية العاليــة والخــبرة في رســم الخطــط وتوجيــه 
 المعارك. وأن يوفر في الجيش بشكل عام هؤلاء الأركان بأوفر عدد مستطاع.

يجـــــب أن تتـــــوفر لـــــدى الجـــــيش الأســـــلحة والمعـــــدات   - 19المـــــادة 
والتجـهــــيزات واللــــوازم والمهمـــات الـــتي تمكنـــه مـــن القيـــام بمهمتـــه بوصـــفه جيشـــاً 

 إسلامياً.
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 الأمـن الداخـلي
ــــولى دائـــرة الأمـــن الـــداخلي إدارة كـــل مـــا لـــه مســــاس  - 70المـــادة  تـت

في الـبلاد بواسـطة  بالأمـن، ومنـع كل مـا يهـدد الأمـن الـداخلي، وتحـفــظ الأمـن
الشرطة ولا تلجأ إلى الجيش إلا بأمـر مـن الخــليفة. ورئـيس هــذه الـدائرة يسـمى 

 الأمـن إدارات)مدير الأمن الداخلي(. ولهذه الدائرة فـروع في الولايـات تسـمى 
 ( في الولاية.الشرطة صاحب) الإدارة رئيس ويسمى الداخلي

هــي تتبــع أمــير الجهــاد الشـــرطة قســـمان: شــرطة الجـيش و  - 72المـادة 
أي دائرة الحربية، والشرطة التي بين يدي المحــاكم لحفـظ الأمـن وهـي تتبـع دائـرة 
الأمــن الــداخلي، والقســمان يــدربان تــدريباً خاصــاً بثقافــة خاصــة تمكنهمــا مــن 

 أداء مهماتهما بإحسان.

أبـرز مـا يهـدد الأمـن الداخــلي الـذي تـتــولى دائـرة الأمـن  - 71المادة 
ـــاس، الـــد ـــداء علـــى أمـــوال الن ـــه هـــو: الـــردة، البغـــي والحــــرابة، الاعت اخلي معالجت

ـــــذين  ــَـــب ال ـــــاس وأعراضـــــهم، التعامـــــل مـــــع أهـــــل الرِّي ـــــى أنفـــــس الن التعـــــدّي عل
 يتجسسون للكفار المحاربين.
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 دائرة الخـارجية
ون الخارجيـــة المتعلقـــة ؤ تتـــولى دائـــرة الخارجيـــة جميـــع الشـــ - 73المـــادة 

الـدول الأجنبيـة سـواء أكانـت تتعلـق بالناحيـة السياسـية، بعلاقـة دولـة الخلافـة ب
أم بـالنواحي الاقتصـادية والصـناعية والزراعيـة والتجاريـة، أم المواصـلات البريديــة 

 والسلكية واللاسلكية، ونحوها.

 دائـرة الصنـاعـة
دائـــرة الصـــناعة هـــي الـــدائرة الـــتي تتـــولى جميـــع الشـــؤون   - 74المـــادة 

أكانــــت صــــناعة ثقيلــــة كصــــناعة المحركــــات والآلات،  المتعلقــــة بالصــــناعة ســــواء
وصــناعة هياكـــل المركبـــات، وصـــناعة المـــواد والصـــناعات الإلكترونيـــة. أم كانـــت 
صـــناعة خفيفـــة، وســـواء أكانـــت المصـــانع هـــي مـــن نـــوع الملكيـــة العامـــة أم مـــن 
المصــانع الــتي تــدخل في الملكيــة الفرديــة ولهــا علاقــة بالصــناعة الحربيــة، والمصــانع 

 عها يجب أن تقام على أساس السياسة الحربية.بأنوا

 القضـا 
الإلــزام، وهــو القضــاء هــو الإخبــار بــالحكم علــى ســبيل   - 76المــادة 

الجماعــة، أو يرفــع النـــزاع  يفصــل الخصــومات بــين النــاس، أو يمنــع مــا يضــر حــق



 

 

91 

الواقع بين الناس وأي شخص ممن هـو في جهـاز الحكـم، حكامـاً أو مـوظفين، 
 دونه. خليفةً أو مَنْ 

يعين الخليفة قاضياً للقضاة من الرجال البالغين الأحرار  -71المادة 
المسلمين العـقـلاء العدول من أهـل الفقه، وإذا أعطاه الخليفة صلاحية تعيين 
قاضي المظالم وعزله، وبالتالي صلاحية القضاء في المظالم، فيجب أن يكون 

يبهم وعزلهم ضمن الأنظمة مجتهداً. وتكون له صلاحية تعيين القضاة وتأد
الإدارية، أما باقي موظفي المحاكم فمربوطون بمدير الدائرة التي تتولى إدارة 

 شؤون المحاكم.

القضــــاة ثلاثـــة: أحــــدهم القاضـــي، وهــــو الـــذي يتــــولى   - 77المـــادة 
الفصــــــل في الخصــــــومات مــــــا بــــــين النــــــاس في المعــــــاملات والعقوبــــــات. والثــــــاني 

 الفصــل في المخالفــات الــتي تضــر حــق الجماعــة. المحـتـســـب، وهـــو الــذي يتــولى
 والثالث قاضي المظالم، وهو الذي يتولى رفع النـزاع الواقع بين الناس والدولة.

يشــترط فــيمن يتــولى القضــاء أن يكــون مســلماً، حــراً،   - 71المــادة 
بالغـــاً، عـــاقلًا، عـــدلًا، فقيهـــاً، مـــدركاً لتنــــزيل الأحكـــام علـــى الوقـــائع. ويشـــترط 

تولى قضاء المظـالم زيـادة علـى هـذه الشـروط أن يكـون رجـلاً وأن يكـون فيمن ي
 مجتهداً.
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يجـــــوز أن يُـقَلَّـــــدَ القاضـــــي والمحتســـــب وقاضـــــي المظـــــالم   - 79المـــــادة 
تقليداً عاماً في القضاء بجميع القضايا في جميع البلاد، ويجوز أن يُـقَلَّـدوا تقليـداً 

 خاصاً بالمكان وبأنواع القضايا.

لا يجــــوز أن تتــــألف المحكمــــة إلا مــــن قــــاضٍ واحــــد لــــه   - 10المــــادة 
صلاحية الفصل في القضاء، ويجوز أن يكون معه قـاضٍ آخـر أو أكثـر، ولكـن 
ليســـت لهـــم صـــلاحية الحكـــم وإنمـــا لهـــم صـــلاحية الاستشـــارة وإعطـــاء الـــرأي، 

 ورأيهم غير ملزم له.

لا يجـــوز أن يقضـــي القاضـــي إلا في مجلـــس قضـــاء، ولا   - 12المـــادة 
 تَبر البينة واليمين إلا في مجلس القضاء.تعُ

يجــــــوز أن تتعــــــدد درجــــــات المحــــــاكم بالنســـــــبة لأنــــــواع   - 11المــــــادة 
وز أن يُخَصَّــصَ بعــض القضــاة بأقضــية معينــة إلى حــد معــين، وأن القضــايا، فيجــ

 ضايا إلى محاكم أخرى.قوكل أمر غير هذه الي

يــز، فالقضــاء لا توجــد محــاكم اســتئناف، ولا محــاكم تمي  - 13المــادة 
من حيث البت في القضية درجة واحـدة، فـإذا نطـق القاضـي بـالحكم فحكمـه 
نافـــذ، ولا ينقضـــه حكـــم قـــاضٍ آخـــر مطلقـــاً إلاّ إذا حكـــم بغـــير الإســـلام، أو 
خــــالف نصــــاً قطعيــــاً في الكتــــاب أو الســــنة أو إجمــــاع الصــــحابة، أو تبــــين أنــــه 
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 حكم حكماً مخالفاً لحقيقة الواقع.

تـســــب هـــو القاضـــي الـــذي ينظـــر في كافـــة القـضــــايا المح  - 14المـــادة 
الــــتي هــــي حقــــوق عامــــة ولا يوجــــد فيهــــا مــــدع، علــــى أن لا تكــــون داخلــــة في 

 الحدود والجنايات.

يملـــك المحتســـب الحكـــم في المخالفـــة فـــور العلـــم بهـــا في   - 16المـــادة 
أي مكان دون حاجة لمجلس قضاء، ويُجعل تحت يده عدد مـن الشـرطة لتنفيـذ 

 ، وينفذ حكمه في الحال.أوامره

للمحتســـب الحـــق في أن يختـــار نوابـــاً عنـــه تتـــوفر فـــيهم   - 11المـــادة 
شروط المحتسب، يوزعهم في الجهات المختلفة، وتكون لهؤلاء النواب صلاحية 
القيــــام بوظيفــــة الحســــبة في المنطقــــة أو المحلــــة الــــتي عينــــت لهــــم في القضــــايا الــــتي 

 فوضوا فيها.

ظــــالم هــــو قــــاض ينصــــب لرفــــع كــــل مَظْلِمَــــة قاضــــي الم  - 17المــــادة 
تحصــل مــن الدولــة علــى أي شــخص يعــيش تحــت ســلطان الدولــة، ســواء أكــان 
مــن رعاياهــا أم مــن غــيرهم، وســواء حصــلت هــذه المظلمــة مــن الخليفــة أم ممــن 

 هو دونه من الحكام والموظفين.
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يعُــــينَّ قاضــــي المظــــالم مــــن قِبَــــل الخليفــــة، أو مــــن قبــــل   - 11المــــادة 
لقضاة، أما محاسبته وتأديبـه وعزلـه فيكـون مـن قبـل الخليفـة أو مـن قبـل قاضي ا

قاضــي القضــاة إذا أعطــاه الخليفــة صــلاحية ذلــك. إلاّ أنــه لا يصــح عزلــه أثنــاء 
قيامــه بــالنظر في مظلِمــة علــى الخليفــة، أو معــاون التفــويض، أو قاضــي القضــاة 

 الم.المذكور، وتكون صلاحية العزل في هذه الحالات لمحكمة المظ

المظالم بشخص واحد أو أكثر، بل  قاضيلا يحصر  -19المادة 
للخليفة أن يعين عدداً من قضاة المظالم حسب ما يحتاج رفع المظالم مهما 
بلغ عددهم. ولكن عند مباشرة القضاء لا تكون صلاحية الحكم إلا لقاض 
واحد ليس غير، ويجوز أن يجلس معه عدد من قضاة المظالم أثناء جلسة 

قضاء، ولكن تكون لهم صلاحية الاستشارة ليس غير، وهو غير ملزم ال
 بالأخذ برأيهم.

لمحكمــــة المظــــالم حــــق عــــزل أي حــــاكم أو موظــــف في   - 90المــــادة 
 الدولة، كما لها حق عزل الخليفة، وذلك إذا اقتضت إزالة المظلمة هذا العزل.

ة مـن تملك محكمة المظالم صلاحية النظر في أيـة مظلمـ  - 92المادة 
المظــالم ســواء أكانــت متعلقــة بأشــخاص مــن جهــاز الدولــة، أم متعلقــة بمخالفــة 
الخليفـــة )رئـــيس الدولـــة( لأحكـــام الشـــرع، أم متعلقـــة بمعـــنى نـــص مـــن نصـــوص 
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التشــــريع في الدســــتور والقــــانون وســــائر الأحكــــام الشــــرعية ضــــمن تبــــني رئــــيس 
 الدولة، أم متعلقة بفرض ضريبة من الضرائب، أم غير ذلك.

لا يشــــــــترط في قضــــــــاء المظــــــــالم مجلــــــــس قضــــــــاء، ولا   - 91دة المــــــــا
دعــــوة المــــدعى عليــــه، ولا وجــــود مــــدعٍ، بــــل لهــــا حــــق النظــــر في المظلمــــة ولــــو 

 لم يدع بها أحد.

لكـــل إنســـان الحــق في أن يوكــل عنــه في الخصـــومة وفي   - 93المــادة 
لا الدفـــاع مــن يشــاء ســواء أكــان مســلماً أم غــير مســلم رجــلاً كــان أم امـــرأة. و 

ـــل بـــأجر ويســـتحق  ــــل. ويجــــوز للوكيـــل أن يوكَّ فــــرق في ذلـــك بـــين الوكيـــل والمـوكِّ
 الأجرة على الموكِّل حسب تراضيهما.

يجــوز للشــخص الــذي يملــك صــلاحيات في أي عمــل   - 94المــادة 
مـــن الأعمـــال الخاصـــة كالوصـــي والـــولي، أو الأعمـــال العامـــة كالخليفـــة والحـــاكم 

تســـب، أن يقـــيم مقامـــه في صـــلاحياته وكـــيلاً والموظـــف، وكقاضـــي المظـــالم والمح
عنــه في الخصــومة والــدفاع فقــط باعتبــار كونــه وصــياً أو وليــاً أو خليفــة )رئــيس 
دولة( أو حاكماً أو موظفاً أو قاضـي مظـالم أو محتسـباً. ولا فـرق في ذلـك بـين 

 أن يكون مدعياً أو مدعى عليه.

رمــــــت وانتهــــــى العقــــــود والمعــــــاملات والأقضــــــية الــــــتي أب - 96المــــــادة 
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تنفيذها قبل قيـام الخلافـة، لا ينقضـها قضـاء الخلافـة ولا يحركهـا مـن جديـد إلا 
 إذا كانت القضية:

لهـــــــا أثـــــــر مســـــــتمر مخـــــــالف للإســـــــلام فتحـــــــرك مـــــــن جديـــــــد علـــــــى  -أ 
 الوجوب.

أو كانــت تتعلــق بــأذى الإســلام والمســلمين الــذي أوقعــه الحكــام  –ب 
 هذه القضايا من جديد.السابقون وأتباعهم، فيجوز للخليفة تحريك 

 أو كانت تتعلق بمال مغصوب قائم بيد غاصبه. -ج

 الإداريالجهـاز 
إدارة شــــؤون الدولــــة ومصــــالح النــــاس تتولاهــــا مصــــالح   - 91المــــادة 

 ودوائر وإدارات، تقوم على النهوض بشؤون الدولة وقضاء مصالح الناس.

قــــوم علــــى سياســـة إدارة المصــــالح والــــدوائر والإدارات ت  - 97المــــادة 
 .الإدارة يتولون فيمن والكفاية، الأعمال إنجاز النظام والإسراع في في البساطة

لكل من يحمل التابعية، وتتوفر فيه الكفايـة رجـلاً كـان   - 91المادة 
َ مـــــديراً لأيـــــة مصـــــلحة مـــــن  أو امـــــرأة، مســـــلماً كـــــان أو غـــــير مســـــلم، أن يُـعَـــــينَّ
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 موظفاً فيها.المصالح، أو أية دائرة أو إدارة، وأن يكون 

ُ لكل مصلحة مدير عام ولكل دائـرة وإدارة مـدير   - 99المادة  يُـعَينَّ
يتـولى إدارتهـا، ويكـون مسـؤولاً عنهــا مباشـرة، ويكـون هـؤلاء المـديرون مســؤولين 
أمــــام مــــن يتــــولى الإدارة العليــــا لمصــــالحهم، أو دوائــــرهم أو إداراتهــــم مــــن حيــــث 

حيـث التقيــد بالأحكـام والأنظمــة  عملهـم، ومسـؤولين أمــام الـوالي والعامــل مـن
 العامة.

ـــــدوائر والإدارات لا   - 200المـــــادة  ـــــع المصـــــالح وال المـــــديرون في جمي
يُـعْزلَــُونَ إلا لســبب ضــمن الأنظمــة الإداريــة، ولكــن يجــوز نَـقْلُهُــمْ مــن عمــل إلى 
آخر، ويجوز توقيفهم عـن العمـل، ويكـون تعييـنهم ونقلهـم وتـوقيفهم وتـأديبهم 

 من يتولى الإدارة العليا لمصالحهم، أو دوائرهم، أو إداراتهم.وعزلهم من قبل 

الموظفون غير المديرين يتم تعيينهم ونقلهم وتـوقيفهم   - 202المادة 
وتـــأديبهم وعـــزلهم مـــن قبـــل مـــن يتـــولى الإدارة العليـــا لمصـــالحهم أو دوائـــرهم أو 

 إداراتهم.

 بيت المال
والنفقـــــات وفـــــق  بيـــــت المـــــال دائـــــرة تتـــــولى الـــــواردات - 201المـــــادة 
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الأحكــام الشــرعية مــن حيــث جمعهــا وحفظهــا وإنفاقهــا. ويســمى رئــيس دائــرة 
بيت المال )خازن بيت المال(، ويتبع هذه الـدائرة إدارات في الولايـات ويسـمى 

 رئيس كل إدارة )صاحب بيت المال(.

 الإعلام

جهــاز الإعــلام دائــرة تتــولى وضــع السياســة الإعلاميــة  - 203المــادة 
دمة مصـلحة الإسـلام والمسـلمين، وتنفيـذها، في الـداخل لبنـاء مجتمـع للدولة لخ

خبثـــــه وينصـــــع طيبـــــه، وفي الخـــــارج: لعـــــرض  ينفـــــيإســـــلامي قـــــوي متماســـــك، 
الإســـلام في الســـلم والحـــرب عرضـــاً يبـــين عظمـــة الإســـلام وعدلـــه وقـــوة جنـــده، 

   ويبين فساد النظام الوضعي وظلمه وهزال جنده.

الإعــلام الــتي يحمــل أصــحابها تابعيــة  لا تحتــاج وســائل - 204المــادة 
الدولـة إلى تــرخيص، بـل فقــط إلى )علــم وخـبر( يرســل إلى دائـرة الإعــلام، يعُلــم 
الــــدائرة عــــن وســــيلة الإعــــلام الــــتي أنشــــئت. ويكــــون صــــاحب وســــيلة الإعــــلام 
ومحرروهــا مســئولين عــن كــل مــادة إعلاميــة ينشــرونها ويحاسَــبون علــى أيــة مخالفــة 

 اد الرعية.شرعية كأي فرد من أفر 
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 (الشورى والمحاسبةمجـلس الأمّـة )
الأشـخـــاص الــذين يمثلــون المســلمين في الــرأي ليرجــع   - 206المــادة 

إلــيهم الخليفــة هــم مجلــس الأمــة، والأشــخاص الــذين يمثلــون أهــل الولايــات هــم 
مجــالس الولايـــات. ويجــوز لغـــير المســـلمين أن يكونــوا في مجلـــس الأمــة مـــن أجـــل 

 كام، أو من إساءة تطبيق أحكام الإسلام.الشكوى من ظلم الح

يُـنْـتـَخَـبُ أعضاء مجلس الولاية انتخاباً مباشراً من أهل  -201المادة 
الولايـة المعنيَّة، ويُحـدَّد عـدد أعضاء مجالس الولايات بنسبة عدد سكان كل 
ولاية في الدولة. وينُتخب أعضاء مجلس الأمة انتخاباً مباشراً من قبل مجالس 

لايات. ويكون بدءُ مدة مجلس الأمة وانتهاؤها هو نفسه بدءَ مدة مجالس الو 
 الولايات وانتهاءها.

لكل من يحمل التابعية إذا كان بالغاً عاقلًا الحق   - 207المادة 
في أن يكون عضواً في مجلس الأمة وفي مجلس الولاية، رجلًا كان أو امرأة 

المسلم قاصرة على إظهار  مسلماً كان أو غير مسلم، إلا أن عضوية غير
 الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق الإسلام.

غـير  هـي والمشورة هي أخذ الرأي مطلقـاً، الشورى و   - 201المادة 
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ملزمــة في التشــريع، والتعريــف، والأمــور الفكـــرية ككشـــف الحقــائق، وفي الأمــور 
ة في كـل مـا هـو مـن الأمـور الفنية والعلمية، وتكـون مُلْزمَِـةً عنـد استشـارة الخليفـ

 العملية، والأعمال التي لا تحتاج إلى بحث وإنعام نظر.

الشــــورى حــــق للمســــلمين فحســــب. ولا حــــق لغــــير   - 209المــــادة 
المسلمين في الشورى، وأمـا إبـداء الـرأي فإنـه يجـوز لجميـع أفـراد الرعيـة مسـلمين 

 وغير مسلمين.

ملزمــــــةً عنــــــد  المســــــائل الــــــتي تكــــــون فيهــــــا الشــــــورى  - 220المــــــادة 
استشــارة الخليفــة يؤخـــذ فيهــا بـــرأي الأكثريــة بغـــض النظــر عـــن كونــه صـــواباً أو 
خطــأ. أمــا مــا عــداها ممــا يــدخل تحــت الشــورى غــير الملزمــة فيتحــرى فيهــا عــن 

 الصواب بغض النظر عن الأكثرية أو الأقلية.

 لمجلس الأمة صلاحيات خمس هي:  - 222المادة 

ه وإشــــارته علــــى الخليفــــة في الأعمــــال استشــــارة الخليفــــة لــــ )أ(:   - 2
والأمــور العمليــة المتعلقــة برعايــة الشــؤون في السياســة الداخليــة ممــا لا تحتــاج إلى 

ــــل شــــ ــــق وإنعــــام نظــــر مث ــــيم، والصــــحة، ؤ بحــــث فكــــري عمي ون الحكــــم، والتعل
 والاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والزراعة، وأمثالها، ويكون رأيه فيها ملزماً.
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مـــورُ الفكريـــةُ الـــتي تحتـــاجُ إلى بحـــثٍ عميـــق وإنعـــامِ نظـــرٍ، أمـــا الأ )ب(: 
ــــة  ــــةُ، وكــــذلك المالي ــــتي تحتــــاج خــــبرة ودرايــــة، والأمــــورُ الفنيــــةُ والعلمي والأمــــور ال

للمجلـس لاستشـارته فيهـا والجيش والسياسة الخارجية، فـإن للخليفـة أن يرجـع 
 .والوقوف على رأيه، ورأي المجلس فيها غير ملزم

يحيــــل للمجلــــس الأحكــــام والقــــوانين الــــتي يريــــد أن  للخليفــــة أن  - 7
يتبناهــا، وللمســلمين مــن أعضــائه حــق مناقشــتها وبيــان وجــه الصــواب والخطــأ 
فيهــا فــإن اختلفــوا مــع الخليفــة في طريقــة التبــني مــن الأصــول الشــرعية المتبنــاة في 

 الدولة، فإن الفصل يرجع إلى محكمة المظالم، ورأي المحكمة في ذلك ملزم.

ــــى جميــــع الأعمــــال الــــتي   - 8 للمجلــــس الحــــق في محاســــبة الخليفــــة عل
ـــة أم  ـــة أم الخارجي ـــة ســـواء أكانـــت مـــن الأمـــور الداخلي تحصـــل بالفعـــل في الدول
الماليــــة أم الجــــيش أم غيرهــــا، ورأي المجلــــس ملــــزم فيمــــا كــــان رأي الأكثريــــة فيــــه 

 ملزماً، وغير ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه غير ملزم.

لــس مــع الخليفــة علــى عمــل قــد تم بالفعــل مــن الناحيــة وإن اختلــف المج
الشرعية فَـيُـرْجَعُ فيه إلى محكمـة المظـالم للبـتّ فيـه مـن حيـث الشـرعية وعـدمها، 

 ورأي المحكمة فيه ملزم.

للمجلـــــس الحـــــق في إظهـــــار عـــــدم الرضـــــا مـــــن المعـــــاونين والـــــولاة   - 3
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وإذا  الحــــال. والعمــــال ويكــــون رأيــــه في ذلــــك ملزمــــاً، وعلــــى الخليفــــة عــــزلهم في
تعــارض رأي مجلــس الأمــة مــع رأي مجلــس الولايــة المعنيَّــة في الرضــا أو الشــكوى 

 من الولاة والعمال فإن لرأي مجلس الولاية الأولوية في ذلك.

للمسلمين من أعضائه حق حصر المرشحين للخلافـة مـن الـذين   - 8
ذلك ملـزم،  قررت محكمة المظالم توفر شروط الانعقاد فيهم ورأي أكثريتهم في

 فلا يصح الانتخاب إلا من الذين حصرهم المجلس.
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 الاجتمـاعي النظـام

الأصـل في المـرأة أنهـا أم وربـة بيـت وهـي عـرض يجـب   - 221المادة 
 أن يصان.

الأصــل أن ينفصــل الرجــال عــن النســاء ولا يجتمعــون   - 223المــادة 
 بيع.إلا لحاجة يقرها الشرع، ويقر الاجتماع من أجلها كالحج وال

تُـعْطــى المــرأة مــا يُـعْطــى الرجــل مــن الحقــوق، ويُـفْــرَضُ   - 224المــادة 
عليهـــا مـــا يُـفْـــرَضُ عليـــه مـــن الواجبـــات إلا مـــا خصـــها الإســـلام بـــه، أو خـــص 
الرجــل بــه بالأدلــة الشــرعية، فلهــا الحــق في أن تــزاول التجــارة والزراعــة والصــناعة 

الملــك. وأن تنمـــي أموالهـــا وأن تتــولى العقـــود والمعــاملات. وأن تملـــك كــل أنـــواع 
 بنفسها وبغيرها، وأن تباشر جميع شؤون الحياة بنفسها.

َ في وظائف الدولة، وفي مناصب  -111المادة  يجوز للمرأة أن تُـعَينَّ
القضاء ما عدا قضاء المظالم، وأن تنتخب أعضاء مجلس الأمة وأن تكون 

 عضواً فيه، وأن تشترك في انتخاب الخليفة ومبايعته.

لا يجوز أن تتولى المرأة الحكـم، فـلا تكـون خليفـة ولا   - 221دة الما
 وكــذلك لامعاونــاً ولا واليــاً ولا عــاملاً ولا تباشــر أي عمــل يعتــبر مــن الحكــم، 
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 .جهاد أمير المظالم، ولا محكمة في قاضياً  قضاة، ولا قاضي تكون

المرأة تعيش في حياة عامة وفي حياة خاصة. ففي الحياة  -111المادة 
لعامة يجوز أن تعيش مع النساء والرجال المحارم والرجال الأجانب على أن لا ا

يظهر منها إلا وجهها وكفاها، غير متبرجة ولا متبذّلة. وأما في الحياة الخاصة 
فلا يجوز أن تعيش إلا مع النساء أو مع محارمها ولا يجوز أن تعيش مع الرجال 

 أحكام الشرع.الأجانب. وفي كلتا الحياتين تتقيد بجميع 

تمنـــع الخلـــوة بغـــير محـــرم، ويمنـــع التـــبرج وكشـــف العـــورة   - 221المـــادة 
 أمام الأجانب.

يمنـع كـل مـن الرجـل والمـرأة مـن مباشـرة أي عمـل فيـه   - 229المادة 
 خطر على الأخلاق، أو فساد في المجتمع.

الحياة الزوجية حياة اطمئنان، وعشرة الزوجين عشـرة   - 210المادة 
وامــة الــزوج علــى الزوجــة قوامــة رعايــة لا قوامــة حكــم وقــد فرضـــت صــحبة. وق

 عليها الطاعة، وفرض عليه نفقتها حسب المعروف لمثلها.

ــــاً   - 212المــــادة  يتعــــاون الزوجــــان في القيــــام بأعمــــال البيــــت تعاون
تاماً، وعلى الـزوج أن يقـوم بجميـع الأعمـال الـتي يقـام بهـا خـارج البيـت، وعلـى 
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يــــــع الأعمــــــال الــــــتي يقــــــام بهــــــا داخــــــل البيــــــت حســــــب الزوجــــــة أن تقــــــوم بجم
استطاعتها. وعليه أن يحضر لهـا خـداماً بالقـدر الـذي يكفـي لقضـاء الحاجـات 

 التي لا تستطيع القيام بها.

كفالـــة الصـــغار واجـــب علـــى المـــرأة وحـــق لهـــا ســــواء    - 211المـــادة 
ن أكانــت مســلمة أم غــير مســلمة مــا دام الصــغير محتاجــاً إلى هــذه الكفالــة. فــإ

ــــرَ الصــــغير في  اســــتغنى عنهــــا ينظــــر، فــــإن كانــــت الحاضــــنة والــــولي مســــلمين خُيـِّ
الإقامة مع مـن يريـد فمـن يختـاره لـه أن ينضـم إليـه سـواء أكـان الرجـل أم المـرأة، 
ولا فـــرق في الصـــغير بـــين أن يكـــون ذكـــراً أو أنثـــى. أمـــا إن كـــان أحـــدهما غـــير 

 مسلم فلا يخير بينهما بل يُضم إلى المسلم منهما.
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 النظـام الاقتصادي

سياســــــة الاقتصــــــاد هــــــي النظــــــرة إلى مــــــا يجــــــب أن   - 213المــــــادة 
ــــــلُ مـــــا يجـــــب  ـــــد النظـــــرة إلى إشـــــباع الحاجـــــات فـَيُجْـعَ ـــــه المجتمـــــع عن يكـــــون علي

 أساساً لإشباع الحاجات. أن يكون عليه المجتمع

المشكلة الاقتصادية هي توزيـع الأمـوال والمنـافع علـى   - 214المادة 
د الرعية وتمكينهم من الانتفاع بها بتمكينهم من حيازتها ومن السـعي جميع أفرا

 لها.

يجـــب أن يُضْـــمَنَ إشـــباع جميـــع الحاجـــات الأساســـية   - 216المـــادة 
لجميـــع الأفـــراد فـــرداً فـــرداً إشـــباعاً كليـــاً. وأن يُضْـــمَنَ تمكـــين كـــل فـــرد مـــنهم مـــن 

 إشباع الحاجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع.

المـــال لله وحــده وهـــو الــذي اســـتخلف بــني الإنســـان   - 211المــادة 
فيـــه فصـــار لهـــم بهـــذا الاســـتخلاف العـــام حـــق ملكيتـــه، وهـــو الـــذي أذن للفـــرد 

 بحيازته فصار له بهذا الإذن الخاص ملكيته بالفعل.

الملكيــــــــة ثلاثــــــــة أنــــــــواع: ملكيــــــــة فرديــــــــة، وملكيــــــــة   - 217المــــــــادة 
 عامة، وملكية الدولة.
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كـــية الفـــردية هــي حكـــم شــرعي مقــدر بــالعين أو الملـ  - 211المــادة 
المنفـعــــة يقـتــــضي تمكـــين مـــن يضـــاف إليـــه مـــن انتفاعـــه بالشـــيء وأخـــذ العـــوض 

 عنه.

تراك ـالملكــية العامـة هـي إذن الشـارع للجماعـة بالاشــ  - 219المـادة 
 ين.ـاع بالعـفـتـفي الان

ه كل مال مصرفه موقوف على رأي الخليفـة واجتهـاد   - 230المادة 
 يعتبر ملكاً للدولة، كأموال الضرائب والخراج والجزية.

الملكيــــة الفرديــــة في الأمــــوال المنقولــــة وغــــير المنقولــــة   - 232المــــادة 
 مقيدة بالأسباب الشرعية الخمسة وهي: 

 العمل.  -أ 

 الإرث.  -ب 

 الحاجة إلى المال لأجل الحياة.  -ج 

 إعطاء الدولة من أموالها للرعية.  -د 

 الأمـوال الـتي يـأخـذهـا الأفـراد دون مقابل مال أو جهد.  -هـ 
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التصــرف بالملكيــة مُقَيَّــدٌ بــإذن الشــارع، ســواء أكــان   - 231المــادة 
تصرفاً بالإنفاق أم تصرفاً بتنميـة الملـك. فَـيُمْنـَعُ السَّـرَفُ والـترف والتقتـير، وتُمنْـَعُ 

املات المخالفـــة للشـــرع، الشـــركات الرأسماليـــة والجمعيـــات التعاونيـــة وســـائر المعـــ
 ويمنع الربا والغبن الفاحش والاحتكار والقمار وما شابه ذلك.

الأرض العشــرية هــي الــتي أســلم أهلهــا عليهــا وأرض   - 233المــادة 
جزيـــرة العــــرب، والأرض الخراجيــــة هـــي الــــتي فتحــــت حربـــاً أو صــــلحاً مــــا عــــدا 

هـــا. وأمـــا الأرض جزيـــرة العـــرب، والأرض العشـــرية يملـــك الأفـــراد رقبتهـــا ومنفعت
الخراجيــة فرقبتهــا ملــك للدولــة ومنفعتهــا يملكهــا الأفــراد، ويحــق لكــل فــرد تبــادل 
الأرض العشـــــرية، ومنفعـــــة الأرض الخراجيـــــة بـــــالعقود الشـــــرعية وتـــــورث عـــــنهم  

 كسائر الأموال.

الأرض المــوات تملــك بالإحيــاء والتحجــير، وأمــا غــير   - 234المــادة 
 كالإرث والشراء والإقطاع.الموات فلا تملك إلا بسبب شرعي  

ــــت   - 236المــــادة  ــــع تــــأجير الأرض للزراعــــة مطلقــــاً ســــواء أكان يمن
 خراجية أم عشرية، كما تمنع المزارعة، أما المساقاة فجائزة مطلقاً.

يجـــبر كـــل مـــن ملـــك أرضـــاً علـــى اســـتغلالها ويعطـــى   - 231المـــادة 
يهمــل الأرض المحتــاج مــن بيــت المــال مــا يمكنــه مــن هــذا الاســتغلال. وكــل مــن 
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 ثلاث سنين من غير استغلال تؤخذ منه وتعطى لغيره.

 :هي أشياء ثلاثة تتحقق الملكية العامة في  - 237المادة 

 كل ما هو من مرافق الجماعة كساحات البلد.    -أ 

 المعادن التي لا تنقطع كمنابع البترول.  -ب 

ــــــــــع اختصــــــــــاص الفــــــــــرد بحيازتهــــــــــا    -ج  ــــــــــتي طبيعتهــــــــــا تمن الأشــــــــــياء ال
 لأنهار.كا

المصـــنع مـــن حيـــث هـــو مـــن الأمـــلاك الفرديـــة إلا أن   - 231المـــادة 
المصنع يأخذ حكم المادة الـتي يصـنعها. فـإن كانـت المـادة مـن الأمـلاك الفرديـة  
كـــان المصـــنع ملكـــاً فرديـــاً كمصـــانع النســـيج. وإن كانـــت المـــادة مـــن الأمـــلاك 

 العامة كان المصنع ملكاً عاماً كمصانع استخراج الحديد.

لا يجــــوز للدولــــة أن تحــــوّل ملكيــــة فرديــــة إلى ملكيــــة   - 239لمــــادة ا
 عامة، لأن الملكية العامة ثابتة في طبيعة المال وصفته لا برأي الدولة.

لكل فرد من أفراد الأمـة حـق الانتفـاع بمـا هـو داخـل   - 240المادة 
يـــة في الملكيـــة العامـــة، ولا يجـــوز للدولـــة أن تـــأذن لأحـــد دون بـــاقي الرعيـــة بملك
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 الأملاك العامة أو استغلالها.

يجـــوز للدولـــة أن تحمـــي مــن الأرض المـــوات وممـــا هـــو   - 242المــادة 
 داخل في الملكية العامة لأية مصلحة تراها من مصالح الرعية.

 يمنع كنـز المال ولو أخرجت زكاته.  - 241المادة 

تجـ  الزكـاة مـن المسـلمين، وتؤخـذ علـى الأمـوال الـتي   - 243المادة 
عــين الشــرع الأخــذ منهــا مــن نقــد وعــروض تجــارة ومــوا  وحبــوب. ولا تؤخــذ 
مــن غــير مــا ورد الشــرع بــه. وتؤخــذ مــن كــل مالــك ســواء أكــان مكلفــاً كالبــالغ 
العاقـــل أم غـــير مكلـــف كالصـــبي والمجنـــون، وتوضـــع في بـــاب خـــاص مـــن بيـــت 
المـــال، ولا تصـــرف إلا لواحـــد أو أكثـــر مـــن الأصـــناف الثمانيـــة الـــذين ذكـــرهم 

 قرآن الكريم.ال

تجـــــ  الجزيـــــة مـــــن الـــــذميين، وتؤخـــــذ علـــــى الرجـــــال   - 244المـــــادة 
 البالغين بقدر ما يحتملونها، ولا تؤخذ على النساء ولا على الأولاد.

يجــ  الخــراج علــى الأرض الخراجيــة بقـــدر احتـمـــالها،   - 246المــادة 
 وأمـا الأرض العشرية فتج  منها الزكاة على الناتج الفعلي.

تســــتو  مــــن المســــلمين الضــــريبة الــــتي أجــــاز الشــــرع   - 241ادة المــــ
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اســتيفاءها لســد نفقــات بيــت المــال، علــى شــرط أن يكــون اســتيفاؤها ممــا يزيــد 
علــى الحاجــات الــتي يجــب توفيرهــا لصــاحب المــال بــالمعروف، وأن يراعــى فيهــا  

 كفايتها لسد حاجات الدولة.

يــــام بــــه مــــن كــــل مــــا أوجــــب الشــــرع علــــى الأمــــة الق   - 247المــــادة 
الأعمــال ولــيس في بيــت المــال مــال للقيـــام بــه فــإن وجوبــه ينتقــل علــى الأمـــة، 
وللـدولـــة حينئــذ الحــــق في أن تحصــله مـــن الأمــة بفــرض الضـــريبة عليهــا. ومـــا لم 
يجـــب علـــى الأمــــة شــــرعاً القيـــام بـــه لا يجـــوز للدولـــة أن تفـــرض أيـــة ضـــريبة مـــن 

كم أو الــــــدوائر أو لقضــــــاء أيــــــة أجلــــــه، فــــــلا يجـــــــوز أن تأخـــــــذ رسـومـــــــاً للمـحـــــــا 
 مصلحة.

لميزانيــة الدولــة أبــواب دائميــة قررتهــا أحكــام شــرعية.   - 241المــادة 
وأما فصول الميزانية والمبـالغ الـتي يتضـمنها كـل فصـل، والأمـور الـتي تخصـص لهـا 

 هذه المبالغ في كل فصل، فإن ذلك موكول لرأي الخليفة واجتهاده.

ال الدائمية هي الفيء كلـه، والجزيـة، واردات بيت الم  - 249المادة 
والخـــراج، وخمـــس الركـــاز، والزكـــاة. وتؤخـــذ هـــذه الأمـــوال دائميـــاً ســـواء أكانـــت 

 هنالك حاجة أم لم تكن.

إذا لم تكـــــــــــف واردات بيـــــــــــت المـــــــــــال الدائميـــــــــــة   - 260المـــــــــــادة 
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لنفقـــــــات الدولـــــــة فـــــــإن لهـــــــا أن تحصـــــــل مـــــــن المســـــــلمين ضـــــــرائب، ويجـــــــب أن 
 على الوجه التالي:تسير في تحصيل الضرائب 

لســـد النفقـــات الواجبـــة علـــى بيـــت المـــال للفقـــراء والمســـاكين وابـــن   -أ 
 السبيل وللقيام بفرض الجهاد.

لســــد النفقـــــات الواجبـــــة علــــى بيـــــت المـــــال علــــى ســـــبيل البـــــدل    -ب 
 كنفقات الموظفين وأرزاق الجند وتعويضات الحكام.

لمصــــلحة لســــد النفقــــات الواجبــــة علــــى بيــــت المــــال علــــى وجــــه ا  -ج 
والإرفاق دون بدل كإنشاء الطرقـات واسـتخراج الميـاه وبنـاء المسـاجد والمـدارس 

 والمستشفيات.

لســـــد النفقـــــات الواجبـــــة علـــــى بيـــــت المـــــال علـــــى وجـــــه الضـــــرورة    -د 
 كحادث طرأ على الرعية من مجاعة أو طوفان أو زلزال.

ل يعتبر من الواردات التي توضع في بيـت المـال الأمـوا  - 262المادة 
الــتي تؤخــذ مــن الجمــارك علــى ثغــور الــبلاد، والأمــوال الناتجــة مــن الملكيــة العامــة 

 أو من ملكية الدولة، والأموال الموروثة عمن لا وارث له وأموال المرتدين.

 نفقات بيت المال مقسمة على ست جهات هي:  - 261المادة 
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ن الأصـناف الثمانيــة الـذين يســتحقون أمـوال الزكــاة يصـرف لهــم مــ  -أ 
 باب الزكاة.

الفقــراء والمســاكين وابــن الســبيل والجهــاد والغــارمون إذا لم يوجــد   -ب 
في باب أموال الزكـاة مـال صـرف لهـم مـن واردات بيـت المـال الدائميـة، وإذا لم 
يوجد لا يصرف للغارمين شـيء. وأمـا الفقـراء والمسـاكين وابـن السـبيل والجهـاد 

 لك في حالة خوف الفساد.فتحصل ضرائب لسد نفقاتهم ويقترض لأجل ذ

الأشــــخاص الــــذين يــــؤدون خــــدمات للدولــــة كــــالموظفين والجنــــد   -ج 
والحكام فإنه يصرف لهم من بيت المال. وإذا لم يكـف مـال بيـت المـال تحصـل 
ضـــــرائب في الحـــــال لســـــد هـــــذه النفقـــــات ويقـــــترض لأجلهـــــا في حالـــــة خـــــوف 

 الفساد.

جد المصــــــــــــــــــالح والمرافــــــــــــــــــق الأساســــــــــــــــــية كالطرقــــــــــــــــــات والمســــــــــــــــــا  -د 
والمستشـــــفيات والمـــــدارس يصـــــرف عليهـــــا مـــــن بيـــــت المـــــال، فـــــإذا لم يـــــف مـــــا 

 في بيت المال تحصل ضرائب في الحال لسد هذه النفقات.

المصــــــالح والمرافــــــق الكماليــــــة يصــــــرف عليهــــــا مــــــن بيــــــت المــــــال،   -هـــــــ 
 فإذا لم يوجد ما يكفي لها في بيت المال لا يصرف لها وتؤجل.
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والطوفــــان يصــــرف عليهــــا مــــن بيــــت  الحــــوادث الطارئــــة كــــالزلازل  -و 
المال، وإذا لم يوجد يقترض لأجلها المال في الحال ثم يسدد من الضـرائب الـتي 

 تجمع.

تـضـمـــــن الـدولـــــة إيجـــــاد الأعـمـــــال لكـــــل مـــــن يحمــــل   - 263المــــادة 
 التابعية.

الموظـفــــون عنـــد الأفـــراد والشـــركات كـــالموظفين عنـــد   - 264المـــادة 
قــوق والواجبــات، وكــل مــن يعمــل بــأجر هــو موظــف مهمــا الدولــة في جمـــيع الح

اختلــف نـــوع العمـــل أو العامـــل. وإذا اختلـــف الأجـــير والمســـتأجر علـــى الأجـــرة 
ـــمُ أجـــر المثـــل. أمـــا إذا اختلفـــوا علـــى غيرهـــا فَــــيُحَكَّمُ عقـــد الإجـــارة علـــى  يُحَكَّ

 حسب أحكام الشرع.

يجــــــــــــوز أن تكــــــــــــون الأجــــــــــــرة حســــــــــــب منفعــــــــــــة   - 266المــــــــــــادة 
أن تكـــــون حســـــب منفعـــــة العامـــــل، ولا تكـــــون حســـــب معلومـــــات العمـــــل، و 

الأجــــــير، أو شــــــهاداته العلميــــــة، ولا توجــــــد ترقيــــــات للمــــــوظفين بــــــل يعطــــــون 
 جميع ما يستحقونه من أجر سواء أكان على العمل أم على العامل.

تضـمن الدولــة نفقــة مــن لا مــال عنــده ولا عمــل لــه،   - 261المــادة 
 تولى إيواء العجزة وذوي العاهات.ولا يوجد من تجب عليه نفقته، وت
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تعمـــل الدولـــة علـــى تـــداول المـــال بـــين الرعيـــة وتحـــول   - 267المـــادة 
 دون تداوله بين فئة خاصة.

تيســر الدّولــة لأفــراد الرعيــة إمكانيــة إشــباع حاجــاتهم   - 261المــادة 
الكماليـــة وإيجـــاد التـــوازن في المجتمـــع حســـب تـــوفر الأمـــوال لـــديها، علـــى الوجـــه 

 التالي:

أن تعطــي المــال منقــولاً أو غــير منقــول مــن أموالهــا الــتي تملكهــا في   -أ 
 بيت المال، ومن الفيء وما شابهه.

أن تقطِع من أراضيها العامرة وغـير العـامرة مـن لا يملكـون أرضـاً    -ب 
كافية. أما من يملكون أرضاً ولا يستغلونها فلا تعطيهم. وتعطي العاجزين عـن 

 يهم القدرة على الزراعة.الزراعة مالًا لتوجد لد

تقــوم بســداد ديــون العــاجزين عــن الســداد مــن مــال الزكــاة ومـــن   -ج 
 الفيء وما شابه.

تشــــرف الدولـــة علـــى الشــــؤون الزراعيـــة ومحصـــولاتها   - 269المـــادة 
وَفْــــقَ مــــا تتطلبــــه السياســــية الزراعيــــة الــــتي تحقــــق اســــتغلال الأرض علــــى أعلــــى 

 مستوى من الإنتاج.
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تشرف الدولة على الشؤون الصناعية برمتها، وتتـولى   - 210المادة 
 مباشرة الصناعات التي تتعلق بما هو داخل في الملكية العامة.

ــــاجر لا   - 212المــــادة  ــــة الت ــــبر حســــب تابعي ــــة تعت التجــــارة الخارجي
حســـب منشـــأ البضـــاعة، فالتجـــار الحربيـــون يمنعـــون مـــن التجـــارة في بلادنـــا إلا 

والتجار المعاهـدون يعـاملون حسـب المعاهـدات  بإذن خاص للتاجر أو للمال.
التي بيننا وبينهم، والتجار الذين من الرعية يمنعون من إخراج ما تحتاجـه الـبلاد 
مــن المــواد ومــن إخــراج المــواد الــتي مــن شــأنها أن يتقــوّى بهــا العــدو عســكرياً أو 

مـــن  صــناعياً أو اقتصــادياً، ولا يُمنعــون مــن إدخــال أي مــال يملكونــه. ويُســتثنى
فإنه يأخـذ « كإسرائيل»هذه الأحكام البلد الذي بيننا وبين أهله حرب فعلية 

 أحكام دار الحرب الفعلية في جميع العلاقات معه تجارية كانت أم غير تجارية.

لجميع أفراد الرعية الحق في إنشاء المختبرات العـلـمــية   - 211المادة 
تقــــــوم هــــــي بإنشــــــاء هــــــذه  المتعلقــــــة بكافــــــة شــــــؤون الحيــــــاة، وعلــــــى الدولــــــة أن

 المختبرات.

ــــــتج   - 213المــــــادة  ــــــتي تن ــــــبرات ال ــــــة المخت ــــــع الأفــــــراد مــــــن ملكي يمن
 مواد تؤدي ملكيتهم لها إلى ضرر على الأمة أو على الدولة.

تـوفر الدولـة جميـع الخـدمات الصـحية مجانـاً للجميـع،   - 214المادة 
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 ولكنها لا تمنع استئجار الأطباء ولا بيع الأدوية.

يمنع استغلال الأموال الأجنبية واسـتثمارها في الـبلاد    - 216ة الماد
 كما يمنع منح الامتيازات لأي أجنبي.

تصــــدر الدولـــة نقــــداً خـاصــــاً بهـــا يكـــون مســـتقلاً ولا   - 211المـــادة 
 يجوز أن يرتبط بأي نقد أجنبي.

نقـود الدولـة هـي الـذهب والفضـة مضـروبة كانـت أو   - 217المادة 
ولا يجوز أن يكون لها نقـد غيرهمـا. ويجـوز أن تصـدر الدولـة بـدل غير مضروبة. 

الذهب والفضة شيئاً آخر على شرط أن يكون له في خزانـة الدولـة مـا يسـاويه 
مـن الـذهب والفضـة. فيجـوز أن تصـدر الدولـة نحاسـاً أو برونـزاً أو ورقـاً أو غــير 

مـــن الـــذهب  ذلـــك وتضـــربه باسمهـــا نقـــداً لهـــا إذا كـــان لـــه مقابـــل يســـاويه تمامـــاً 
 والفضة.

الصــــرف بــــين عملــــة الدولــــة وبــــين عمــــلات الــــدول   - 211المــــادة 
الأخــــرى جـائــــز كالصــــرف بـــين عملتهـــا هـــي ســـواء بســـواء وجـــائز أن يتفـاضــــل 
الصـــرف بينهمــا إذا كانــا مــن جنســين مختلفــين علــى شــرط أن يكــون يــداً بيــد، 

قيـد مـا دام ولا يصح أن يكـون نسـيئة. ويسـمح بتغيـير سـعر الصـرف دون أي 
الجنسان مختلفين، ولكل فرد من أفراد الرعية أن يشتري العملة التي يريـدها مـن 
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 الداخل والخارج وأن يشتري بها دون أي حاجة إلى إذن عملة أو غيره.

يمنع فتح المصارف منعاً باتاً، ولا يكون إلا مصرف : 219المادة 
ت المال. ويقوم بإقراض الدولة، ولا يتعامل بالربا ويكون دائرة من دوائر بي

 الأموال حسب أحكام الشرع، وبتسهيل المعاملات المالية والنقدية.
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 التعليم سـياسـة

يجـــب أن يكـــون الأســـاس الـــذي يقـــوم عليـــه مـــنهج   - 270المـــادة 
التعلــيم هــو العقيــدة الإســلامية، فتوضــع مــواد الدراســة وطــرق التــدريس جميعهــا 

 التعليم عن هذا الأساس. على الوجه الذي لا يحدث أي خروج في

سياســـــة التعلــــــيم هــــــي تكــــــوين العقليــــــة الإســــــلامية   - 272المــــــادة 
والنفسية الإسلامية، فتوضع جميع مواد الدراسة التي يراد تدريسها على أسـاس 

 هذه السياسة.

الغايــة مـــن التعلـــيم هـــي إيجـــاد الشخصـــية الإســـلامية   - 271المـــادة 
علقــة بشــؤون الحيــاة. فتجعــل طــرق التعـلـــيم وتزويــد النــاس بــالعلوم والمعــارف المت

 على الوجه الذي يحقق هذه الغاية وتمنع كل طريقة تؤدي لغير هذه الغاية.

يجـــب أن تجعـــل حصـــص العلـــوم الإســـلامية والعربيـــة   - 273المـــادة 
 أسبوعياً، بمقدار حصص باقي العلوم من حيث العدد ومن حيث الوقت.

علــيم بــين العلــوم التجريبيــة ومــا يجــب أن يفــرق في الت  - 274المــادة 
هــو ملحــق بهــا كالرياضــيات، وبــين المعــارف الثقافيــة. فتــدرس العلــوم التجريبيــة 
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وما يلحق بها حسب الحاجة، ولا تقيّد في أيـة مرحلـة مـن مراحـل التعـلــيم. أمـا 
المعارف الثقافية فإنها تؤخذ في المراحل الأولى قبل العالية وَفْقَ سياسـة معينـة لا 

قض مـــع أفكـــار الإســـلام وأحكامـــه. وأمـــا في المرحلـــة العـالــــية فتـؤخــــذ هـــذه تتنـــا
المعــارف كمــا يؤخــذ العلــم علــى شــرط أن لا تــؤدي إلى أي خــروج عــن سياســة 

 التعليم وغايته.

يجـــــب تعلـــــيم الثقافـــــة الإســـــلامية في جميـــــع مراحـــــل   - 276المـــــادة 
رف الإسـلامية كمـا التعليم، وأن يخصص في المرحلـة العاليـة فـروع لمختلـف المعـا
 يخصص فيها للطب والهندسة والطبيعيات وما شاكلها.

الفنــــون والصــــناعات قــــد تلحــــق بــــالعلم مــــن ناحيــــة    - 271المــــادة 
كـــالفنون التجاريـــة والملاحـــة والزراعـــة وتؤخـــذ دون قيـــد أو شـــرط، وقـــد تلحـــق 
بالثقافـــة عنـــدما تتـــأثر بوجهـــة نظـــر خاصـــة كالتصـــوير والنحـــت فـــلا تؤخـــذ إذا 

 وجهة نظر الإسلام.ناقضت 

يكون منهاج التعلـيم واحـداً، ولا يسـمح بمنهـاج غـير   - 277المادة 
منهاج الدولة، ولا تمنع المدارس الأهلية مـا دامـت مقيـدة بمنهـاج الدولـة، قائمـة 
علـــى أســــاس خطــــة التعلــــيم، متحققــــاً فيهـــا سياســــة التعلــــيم وغايتــــه، علــــى ألاّ 

والإنـاث لا في التلاميـذ ولا في المعلمـين، يكون التعليم فيها مختلطاً بين الذكور 
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 وعلى ألا تختص بطائفة أو دين أو مذهب أو عنصر أو لون.

تعلــيم مــا يلــزم للإنســان في معــترك الحيــاة فــرض علــى   - 271المــادة 
الدولة أن تـوفره لكـل فـرد ذكـراً كـان أو أنثـى. في المـرحلتين الابتدائيـة والثانويـة، 

مجاناً، وتفسح مجـال التعلـيم العـالي مجانـاً للجميـع فعليها أن توفر ذلك للجميع 
 بأقصى ما يتيسر من إمكانيات.

تهيــــد الدولــــة المكتبــــات والمختــــبرات وســــائر وســــائل   - 279المــــادة 
المعرفـة في غـير المـدارس والجامعـات لتمكـين الـذين يرغبـون في مواصـلة الأبحـاث 

كـــر وطـــب في شـــتى المعـــارف مـــن فقـــه وأصـــول فقـــه وحـــديث وتفســـير، ومـــن ف
وهندســـة وكيميـــاء، ومـــن اختراعـــات واكتشـــافات وغـــير ذلـــك، حـــتى يوجـــد في 

 الأمة حشد من المجتهدين والمبدعين والمخترعين.

يمنــع اســتغلال التــأليف للتعلــيم في جميــع مراحلــه ولا   - 210المــادة 
يملــك أحــد مؤلفــاً كــان أو غــير مؤلــف حقــوق الطبــع والنشــر إذا طبــع الكتــاب 

ان أفكــاراً لديــه لم تطبــع ولم تنشــر فيجـــوز لــه أن يأخـــذ أجـــرة ونشــره. أمــا إذا كــ
 إعطـائها للناس كما يأخذ أجرة التعليم.
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 السياسـة الخارجية

السياســة هــي رعايــة شــؤون الأمــة داخليــاً وخارجيــاً،   - 212المــادة 
وتكــون مــن قبــل الدولــة والأمــة. فالدولــة هــي الــتي تباشــر هــذه الرعايــة عمليــاً، 

 لتي تحاسب بها الدولة.والأمة هي ا

لا يجـــوز لأي فـــرد، أو حـــزب، أو كتلـــة، أو جماعـــة،   - 211المـــادة 
أن تكــون لهــم علاقــة بأيــة دولــة مــن الــدول الأجنبيــة مطلقــاً. والعلاقــة بالــدول 
محصورة بالدولة وحدها، لأن لها وحدها حق رعاية شؤون الأمة عمليـاً. وعلـى 

 ذه العلاقة الخارجية.الأمة والتكتلات أن تحاسب الدولة على ه

ــــة لا تــــبرر الواســــطة، لأن الطريقــــة مــــن جــــنس   - 213المــــادة  الغاي
الفكــرة، فــلا يتوصــل بــالحرام إلى الواجــب ولا إلى المبــاح. والوســيلة السياســية لا 

 يجوز أن تناقض طريقة السياسة.

المنـــاورات السياســـية ضـــرورية في السياســـة الخارجيـــة،   - 214المـــادة 
 من في إعلان الأعمال وإخفاء الأهداف.والقوة فيها تك

ــــــدول، وبيــــــان خطــــــر   - 216المــــــادة  الجــــــرأة في كشــــــف جــــــرائم ال
السياســات الزائفـــة، وفضـــح المـــؤامرات الخبيثــة، وتحطـــيم الشخصـــيات المضـــللة، 
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 هو من أهم الأساليب السياسية.

يعتـــبر إظهـــار عظمـــة الأفكـــار الإســـلامية في رعـايــــة   - 211المـــادة 
 د والأمـم والـدول مـن أعـظـم الطرق السياسية.شـؤون الأفـرا

في قـوة شخصـية  الإسـلام هي للأمة السياسية القضية  - 217المادة 
 ، وإحسان تطبيق أحكامه، والدأب على حمل دعوته إلى العالم.دولته

حمـل الـدعوة الإسـلامية هـو المحـور الـذي تـدور حولـه   - 211المادة 
 تبنى علاقة الدولة بجميع الدول.السياسة الخارجية، وعلى أساسها 

ـــة بغيرهـــا مـــن الـــدول القائمـــة في العـــالم   - 219المـــادة  علاقـــة الدول
 تقوم على اعتبارات أربعة:

الــــدول القـائـمـــــة في العـالـــــم الإســــلامي تعتــــبر كأنهــــا قائمــــة في  أحـــدها: 
بلاد واحـدة. فلا تدخـل ضـمـن العلاقات الخارجيـة، ولا تعتـبر العلاقـات معهـا 

 من السياسة الخارجية، ويجب أن يعمل لتوحيدها كلها في دولة واحدة.

ـــا وبينهـــا معاهـــدات اقتصـــادية، أو معاهـــدات  ثانيهـــا:  ـــدول الـــتي بينن ال
تجارية، أو معاهدات حسن جوار، أو معاهـدات ثقافيـة، تعامـل وَفـْقَ مـا تـنص 
إلى عليــــه المعاهــــدات. ولرعاياهــــا الحــــق في دخــــول الــــبلاد بالهويــــة دون حاجــــة 
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جــواز ســـفر إذا كانـــت المعاهـــدة تـــنص علـــى ذلـــك، علـــى شـــرط المعاملـــة بالمثـــل 
فعـــلًا. وتكـــون العلاقـــات الاقتصـــادية والتجاريـــة معهـــا محـــدودة بأشـــياء معينـــة، 

 وصفات معينة على أن تكون ضرورية، ومما لا يؤدي إلى تقويتها.

ية الــدول الــتي لــيس بيننـــا وبينهــا معاهــدات والــدول الاســـتعمار  ثالثهــا: 
فعـلًا كإنكلترا وأميركا وفرنسا والدول التي تطمـع في بلادنـا كروسـيا، تعتـبر دولاً 
محاربة حكمـاً، فتتخـذ جميـع الاحتياطـات بالنسـبة لهـا ولا يصـح أن تنشـأ معهـا 
أيــة علاقــات ديبلوماســية. ولرعايــا هــذه الــدول أن يــدخلوا بلادنــا ولكــن بجــواز 

 إلا إذا أصبحت محاربة فعلًا.سفر وبتأشيرة خاصة لكل فرد ولكل سفرة، 

مــثلاً يجــب أن نتخــذ معهــا « كإســرائيل»الــدول المحـــاربة فعــلاً  رابعهــا: 
حالـــة الحـــرب أسـاســــاً لكافـــة التصــــرفات وتعامـــل كأننـــا وإياهـــا في حـــرب فعليـــة 
 سواء أكانت بيننا وبينها هدنة أم لا. ويمنع جميع رعاياها من دخول البلاد.

باتـــاً المعاهـــدات العســـكرية، ومـــا هـــو مـــن  تمنـــع منعـــاً   - 290المـــادة 
جنســــها، أو ملحـــــق بهــــا كالمعاهـــــدات السياســــية، واتفاقيـــــات تــــأجير القواعـــــد 
والمطــــارات. ويجــــوز عقــــد معاهــــدات حســــن جــــوار، والمعاهــــدات الاقتصــــادية، 

 والتجارية، والمالية، والثقافية، ومعاهدات الهدنة.

اس الإســلام، أو المنظمــات الــتي تقــوم علــى غــير أســ  - 292المــادة 



 

 

024 

تطبــق أحكامــاً غــير أحكــام الإســلام، لا يجــوز للدولــة أن تشــترك فيهــا، وذلــك  
كالمنظمات الدولية مثل هيئة الأمـم، ومحكمـة العـدل الدوليـة، وصـندوق النقـد 

 الدولي، والبنك الدولي. وكالمنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية.
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